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 شكر و تقدير

 
 الحمد الله الذي أنار لنا درب العلم  و المعرفة  و أعاننا على أداء هذا الواجب ووفقنا في

.إنجاز هذا العمل  

الذين حملوا إلىالشكر و الامتنان و التقدير،   آيات بأسمىنتقدم   

.رسالة العلم و المعرفة  

أسدى النصح و المعونة و أرشدنا  و كل من ساعدنا من قريب أو بعيد إلى  

 التي مكنتنا  من الوصول إلى مبتغانا في انجاز هذا البحث و الاجتهاد

.في موضوع الدراسة  

.نسأل االله القدير أن يحفظهم و أن يجازيهم خيرا  

 

 



  إهداء
  بشكر االله نبدأ شيء أولالسلام عليكم، 

فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه و عظيم سلطانه، و له الحمد و الشكر على نعمه التي لا 
  :تعد و لا تحصى، و بعد

من احمل  إلىمن علمني العطاء بدون انتظار،  إلىمن كلله االله بالهيبة و الوقار،  إلى
يمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد طول  إناسمه بكل افتخار ارجوا من االله 

  ".والدي الكريم " الأبد إلىانتظار و ستبقى كلماته نجوم اهتدي بها اليوم و في الغد و 

الصبر و طرزتها في الظلام الدهر  أوراقمن ندرت عمرها في رسالة صنعتها من  إلى
، رسالة تعلم العطاء كيف يكون العطاء و تعلم الوفاء كيف يكون الوفاء، الأملعلى سراج 

زهرة  فأنت الصالحاتفي عمرك  أمداهدي هده الرسالة، جزاك االله خيرا و  أمي إليك
  .الحياة و نورها

 إلى، "رحيم و وليد" إخوتيو " مريم" أختيلي الطريق و يساندونني  يضيئونمن كانوا  إلى
  .جدتي رحمة االله عليها اسكنها االله فسيح جنانه، و جعل قبرها روضة من رياض الجنة

، زملاء إلى كل أساتذتيمن بعيد في انجاز هدا العمل  أوكل من ساهم من قريب  إلى
  .الدراسة

كل من يندد بالعنف في  إلى، أخلاقيةو قيمة  إنسانيحق  ادنيكل من يدافع على  إلى
  .العالم

                                      

 بلال                                                  



  إهداء
  بسم االله الرحمان الرحيم

  "قل اعملوا فسيرى االله عملكم و رسوله و المؤمنون " 

  صدق االله العظيم

  ب النهار إلا بطاعتك، و لا تطيب اللحظاتبشكرك و لا يطي إلاالاهي لا يطيب الليل 

  .إلا بذكرك ولا تطيب الأخوة إلا بعفوك، و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك

من كلل العرق جبينه و  إلىالوالدين الكريمين حفظهما االله،  إلىاهدي بحثي هدا المتواضع 
االله  أطالوالدي  إلى الإصراربالصبر و العزيمة و  إلاالكبيرة لا تتم  الأعمال إنعلمني 

  .بقاءه، و البسه ثوب الصحة و العافية و متعني ببره و رد جميله

بسمة الحياة و سر  إلىالحنان و التفاني،  إلىمعنى الحب و  إلىملاكي في الحياة،  إلى
 أمي" الحبايب  اغلي إلىمن كان دعائها سر نجاحي و حنانها بلسم جراحي  إلىالوجود، 

  ".الحبيبة

 الأصدقاء، و أقاربيو  أهلي إلى، "، وليد، سيدعليأمين" وأخوتي، "كنزة" ختيا إلى
  .الكرام و كل رفقاء الدراسة إلى أساتذتيمن دون استثناء،  الأعزاء

  .هدي ثمرة جهدي المتواضعكل هؤلاء أ إلى

   

 أمال                                                                   
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 : مقدمة  

 اجتماعية، علاقات عائلية، إن وجود المجتمع يستتبع حتما وجود علاقات عديدة بين أفراده،  

فقيام هذه العلاقات يقتضي وجود ضوابط تحكمها حتى يتحقق للمجتمع استقراره و  و سياسية، اقتصادية

سبيل إلى توفير الأمن و النظام في القانون من أهم هذه الضوابط لأنه الو يعتبر  بالتالي ارتقاءه،

  .المجتمع

لهم من  و يتولى القانون تنظيم نشاط الأفراد في المجتمع و علاقاتهم فيه عن طريق تقرير ما  

قع على الشخص بضمان فالمسؤولية إلتزام ي ،هبمسؤولية مرتكترتب و ما عليهم من التزامات  حقوق،

  .ة الأفراديفهي شرط أساسي لحر تصرفاته،

   يجب مؤاخذة فاعله عليه، اضار إن أول ما توحي به كلمة المسؤولية من معنى أن هناك فعلاف  

        مما يستدعي اللوم ب عن فعل حال،تو على هذا فإنه يمكن القول بصفة عامة أن المسؤولية لا تتر

جهة و جهة أخرى فإن كلمة المسؤولية تعني أنه عند وقوع ضرر يجب على من هذا من  و المؤاخذة،

ومعنى هذا أن الإنسان يعتبر مسؤولا كيفما كان عما تسبب فيه  ارتكبه بخطئه تعويض المتضرر منه،

إذ نادرا ما تخلو مجريات الحياة  ،إلا أن القول بهذا لا يمكن أن تحمل نتائجه طاقة البشر من ضرر ،

س من المعقول أن فلي من أن يكون الإنسان ببعض تصرفاته سببا في وقوع ضرر للآخرين، يةدالعا

  .اءلةسيحدث من ذلك فضلا أن ليس كل مضرة توجب حتما الم يلتزم بتعويض ما

سوى أنها ارتكاب أمر يوجب مؤاخذة  ،وجه عاممن السهل تحديد معنى المسؤولية ب و على هذا لم يكن

وجب التفرقة بين الأنواع المختلفة للمسؤولية حتى نتمكن من تحديد نطاق تسيالأمر الذي  فاعله،

  .و عنصر الخطأ فيها ،المسؤولية التقصيرية
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 إلى مسؤولية مدنية، على ذلك نجد أن المسؤولية تتنوع بتنوع القاعدة التي تم الإخلال بها،  

للمسؤولية  حيث بالإضافة التقصيرية،المسؤولية العقدية و المسؤولية :والتي تتفرع بدورها إلى قسمين 

   .المدنية نجد المسؤولية الجزائية 

المسؤولية ي ففالمسؤولية المدنية هي الالتزام بتعويض الضرر الذي يسببه الشخص للغير سواءا 

قصيرية في حالة تأو في المسؤولية ال العقدية إذا كان الإلتزام الذي حصل الإخلال به قد فرضه العقد،

رتكاب جريمة من الجرائم المسؤولية الجزائية هي مسؤولية عن ا أما .بإلتزام فرضه القانونالإخلال 

   . غيرها من القوانين المنصوص عليها في قانون العقوبات أو

و قد تناولتها  من أهم موضوعات القانون المدني،) الفعل الضار(تعتبر المسؤولية التقصيرية   

نظرا  ذلك يبقى الباب مفتوح للبحث في هذا الموضوع،رغم  و العديد من الدراسات و الأبحاث،

و التكنولوجية  وارتباطه بتطور المجتمعات من حيث الوسائل الصناعية، و تعدد جوانبه،   لأهميته

التقصيرية صورة  وعليه فإن المسؤولية. هاسالانضباط في أسا مالحديثة و تميزها بالاتساع نتيجة لعد

 المدنية مضمونها الإخلال بالتزام قانوني عام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير،من صور المسؤولية 

بتعويض ما يقع من  الإخلالمن جراء بهذا الالتزام العام يرتب مسؤولية المخل ويسال  و كل إخلال

  أضرار للمضرور،

                      فالخطأ هو ية،العلاقة السبب الضرر، الخطأ، :و ليقام المسؤولية التقصيرية وجب توفر ثلاثة أركان 

فإذا لم  تمثل في الضرر،يأما الركن الثاني  الإخلال بالتزام أو انتهاك لحرمة حق مكرس قانونا وشرعا،

فالضرر هو الذي تقوم المسؤولية من أجل  يكن هناك ضرر فلا مسؤولية مهما كان الخطأ مؤكدا،

بالإضافة للركنان الخطأ و الضرر نجد الركن  .هناك ضرر أي أنه لا يقيد بالخطأ إلا إذا كان تعويضه،

المسؤولية المدنية حصول ضرر فلا يكفي لقيام  الثالث للمسؤولية التقصيرية و هي العلاقة السببية،
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بل لابد أن يكون الخطأ السبب المباشر في حدوث الضرر و إلا  لشخص ووقوع خطأ من شخص آخر،

  . انعدمت المسوؤلية

خطأ المركز الذي دارت حوله جميع الموضوعات لكونه ركن المسؤولية التقصيرية شكل ال قدو  

ذلك أنه لا يكفي أن يحدث الضرر من فعل شخص حتى يلزم  ،الأول و هو في نفس الوقت أساسها

المدنية و قد اشترطته شرط ضروري للمسؤولية  هوف بل يجب أن يكون ذلك الفعل خطأ، بتعويضه،

  .غير أنه اختلف الفقهاء اختلافا متباينا في تعريف الخطأ التقصيري العربية،ات جميع التقنين

  :و من خلال هذا التقديم يمكن طرح الإشكال التالي  

عليه هل يشكل الخطأ  و الخطأ رأس الأفعى في قيام المسؤولية التقصيرية،يعتبر 

  ؟ وافق مع غاية المسؤولية التقصريةتو المتلائم و الم الأساس الأمثل

و هل كل  ،هل يصلح الخطأ ليكون أساس المسؤولية التقصيرية :و بمفهوم آخر

                                           ؟ خطأ ظاهري يستوجب التعويض

من خلال البحث في الخطأ كركن الأساس في المسؤولية التقصيرية و في مدى  وإذن، 

المنهج التحليلي نقسم موضوع الدراسة  لإتباعو نتيجة  صلاحياته لتتأسس المسؤولية التقصيرية عليه،

   :  إلى فصلين رئيسيين

 ةثل ثلانتناول فيه ماهية الخطأ في المسؤولية التقصيرية و أركانه من خلا الفصل الأول

 صور الخطأ التقصيري، مفهوم الخطأ التقصيري، :مطالب ةالأول الخطأ التقصيري في ثلاث  :مباحث

من خلال ثلاثة  ،لركن المادي للخطأ التقصيريا والمبحث الثاني ،إثباتهأحكام الخطأ التقصيري و كيفية 
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المبحث الثالث الركن المعنوي للخطأ التقصيري من خلال  ه، وحالات انتفاء معياره، تعريفه،: مطالب

  .ويمسؤولية الشخص الطبيعي و الشخص المعن، حالة انعدامه ماهيته،: مطالب ةثلاث

 :مباحث ةاول فيه التطبيقات المختلفة للخطأ التقصيري من خلال ثلاثنأما في الفصل الثاني تن

الأخطاء  رخصة منها حودث النقل و العمل،ندرس فيه بعض صور الخروج عن حدود ال الأول

في استعمال الحق، المبحث الثاني التعسف  أما وفسخ الخطبة، ،الاعتداء على الشرف و السمعة ،المهنية

و  جزاءها و صورها،، التطور التاريخي للنظرية، أساسها القانوني: من خلال ثلاثة مطالب ذلكو

 ةالمبحث الثالث سنرى فيه نطاق نظرية التعسف في استعمال الحق و بعض تطبيقاتها و ذلك في ثلاث

   .مطالب
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  : أركانهو   المسؤولية التقصيرية في الخطأماهية :  الأولالفصل                     

إن المسؤولية التقصيرية صورة من صور المسؤولية المدنية مضمونها الإخلال بالتزام قانوني             

و يسأل  ،المخل و كل إخلال بهذا الالتزام العام يرتب مسؤوليةام الذي يقضي بعدم الإضرار بالغير، ع

التقصيرية وجب توافر لقيام المسؤولية ، فمضرورللرار ضمن جزاء الإخلال بتعويض ما يقع من إ

أما الركن الثالث هو العلاقة السببية  الركن الثاني الضرر، الركن الأول يتمثل في الخطأ،: ثلاثة أركان

و بالتالي  مسؤولية التقصيرية،و بتوفر هذه الأركان الثلاثة تتحقق ال و الضرر،    بين الخطأ 

ر بسبب تصرف خاطئ شرط حصول هذه الأضرا التعويض للمتضرر عن الأضرار التي لحقت به،

  . )1(و لم يكن من مانع قانوني لقيام هذه المسؤولية، مرتبطة به و    الأشخاصحد صادر عن أ

  بسبب عدم  يرتكبه الجاني،كيزة الأساسية لقيام المسؤولية التقصيرية هو الخطأ الذي إن الر

و  وبهذا يكون قد وقع في خطأ يسأل عنه مدنيا، مراعاته القواعد القانونية التي تمنع القيام بتصرف ما،

ب وجالمسؤولية  و لتوفر و هذا طبعا بعد توافر علاقة سببية بين الخطأ و الضرر، يلزمه بالتعويض،

  .مع إدراكه لهذا الانحراف جب إتباعه قانونا،أن ينحرف الشخص عن السلوك المألوف و السلوك الوا

مارس فإن  ،فالمبدأ أن الشخص لا يسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كان قد حدث بخطئه  

و ترتب على هذا النشاط ضرر لغيره فلا يسأل على تعويض هذا  ،الشخص نشاطا ما دون أن يخطئ

ر آخر ،و لم يلجأ لأي نوع من و مثال ذلك الشخص الذي يفتح محلا تجريا بجوار متج  .الضرر

أنواع المنافسة الغير المشروعة ،ثم ترتب عن ذلك كساد تجارة صاحب المتجر المجاور ،فإنه لا يسأل 

  .)2(عن هذه الأضرار المسببة للغير 

                                                

  . 161ص  ،2007 ،بيروت، لبنان ،؛ منشورات الحلبي الحقوقية2ط ،2ج، " المسؤولية المدنية" مصطفى العوجي،  )1(
   .187-184ص ،1988؛ 5ط  ،"الوافي في شرح القانون المدني للالتزامات " ،اهيم الخليليربإ سليمان مرقس، )2(
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كل الفعل و ش ،و تعريف ،و كل ما يرتبط به من مفهوم ،سنقوم بدراسة الخطأ في هذا الفصل  

      أما في المبحث الثاني  ،كل هذا في المبحث الأول ،وأوصافه و أنواعه ،بهالذي يصح تعلق الخطأ 

و هما الركن المادي و المعنوي على  ،طأ في المسؤولية التقصيريةو الثالث نخصصه لأركان الخ

  .التوالي

  :الخطأ في المسؤولية التقصيرية  :المبحث الأول                  

قانونية عدة كان أولها العهود القديمة و أهم ما ميز هذه مة لقد مرت فكرة الخطأ في أنظ  

  .المرحلة أن الرد على الخطأ بنفس درجته و لم يكن له حدود

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة القانون الروماني و الذي و إن أخذ بعض قواعده فيما يتعلق   

 .امة و جرائم خاصةالخطأ إلى جرائم عم الجرائم على أساس طأ من المرحلة السابقة إلا أنه قسبالخ

أما المرحلة الثالثة فهي فكرة الخطأ في الشريعة الإسلامية التي تناولته في الجرائم التي تقع 

على النفس وتلك التي تقع على المال، كما أنها تعرضت للخطأ في المسؤولية عن فعل الغير، وعن 

رط قيام المسؤولية، و هو أساسها فالشخص يكون فالخطأ هو ش. )1(فعل الشيء،  و عن فعل الحيوان 

مسؤول وفقا للنظرية التقليدية لأنه ارتكب خطأ، و هذه هي القاعدة العامة للمسؤولية عن العمل 

  .الشخصي لأنه توجد قواعد خاصة بالنسبة للمسؤولية عن فعل الغير و المسؤولية من فعل الأشياء

و أهم ما طبع هذا التقنين تفرقته و  ،رنسي القديمالخطأ في التقنين الفو لقد تطورت فكرة   

  .)2(استقلالهما تمييزه بين المسؤولية المدنية و المسؤولية الجنائية ما أدى إلى

                                                                                                                                                   

  

 .420،421؛ ص" الوجيز في حقوق الرومانية وتاريخها"معروف الدوالبي،  )1(

 . 434، ص2001؛ منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 3، ط" شرح النظرية العامة للالتزام "فتحي عبد الرحيم عبد االله،  )2(
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  .إثباتهو كذلك عبء  ،أحكامه ،بعض صوره ،سندرس في هذا المبحث مفهوم الخطأ

  : يمفهوم الخطأ التقصير: المطلب الأول                             

ت الكثير من معظم التشريعات تعريف الخطأ تاركة إياه إلى الفقهاء و فعلا وجد أغفلت  

و هذا التباين يشكل نتيجة طبيعية لاختلاف المنطق الفكري و التأسيسي لكل من  ،التعريفات المتباينة

يساعد هذا  ،اسع للتعبير من أعمال لا حصر لهاحاول أن يعرف الخطأ خاصة وأن استعماله الو

  .)1(الإختلاف في فهمه 

و الأهم من كل  ،التدقيقوو منها المنحازة إلى التطبيق  ،ا المنحازة إلى التوسع و التعميممنه  

هذا أنها حاولت التقرب أكثر فأكثر من مفهوم الخطأ الذي تصوره في تعريف جامع و هذا ما سنراه 

  :فيما يأتي

  :حيالتعريف اللغوي و الاصطلا: الفرع الأول

صطلاحي التعريف الا و سنسلط الضوء على التعريفين الأولين المتمثلين في التعريف اللغوي  

  .كبداية لتوضيح فكرة الخطأ

  :التعريف اللغوي :أولا

  :للخطأ في اللغة عدة معان منها
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   .226ص ،مصر ،؛ الإسكندريةالجزء الأول ،" المبادئ الأساسية في الالتزام" ،سمير عبد السيد تناغو )1(
                                                             7  

 



 ماھیة الخطأ في المسؤولیة التقصیریة و أركانھ :                                      الفصل الأول
 

فعلينا تحديد  ،عن الصواب حيث يقال أخطأ ضد أصابأي الميل و الإنحراف  :ضد الصواب الخطأ) 1

 لأمرفلا يمثل اصطلاحا   ،و هو بذلك يعبر بمعناه اللغوي عن مفهوم معنوي ،طأالصواب لتحديد الخ

  .مادي بل يتسع لاحتمالات عديدة في تحديدها للأفعال التي تندرج تحتها 

           اك فرق بين كلمة الخاطئ و من هنا يتبين أن هن ،فيقال أخطأ الرجل :الخطأ بمعنى الذنب) 2

أما المخطئ فيقصد به الذي يريد الصواب من قول  ،فالأول يراد به مرتكب الذنب و الإثم ،طئو المخ

  .)1(أو فعل و لكنه يقع في خطأ

  :التعريف الاصطلاحي  :ثانيا

  :الخطأ اصطلاحا اختلفت في شأنه التعريفات

  :دوره تعددت التعريفات فيه و منهاب :عند الأصوليين) 1

   .ما أريدوقوع الشيء على خلاف  - أ

  .و غير مقترن بقصده ،كلف من قول أو فعل خال من إرادتهكل ما يصدر عن الم -ب

و  تكون الجريمة غير عمدية إذا وقعت نتيجة إجرامية بسبب خطأ الفاعل،  :عند شراح القانون) 2

توقع الفاعل نتيجة فعله أو امتناعه و حسب أنه في الإمكان اجتنابها أو  يعتبر الخطأ متوافرا سواء

  .)2(أو هو الفعل الحاصل دون وجه حق الغير .في استطاعته أو من واجبه  و كان ذلك    يتوقعها،

  :التعريف الفقهي و القانوني : الفرع الثاني

                                                

 ليبيا، بنغازي، ،؛ منشورات جامعة قار يونس"المصادر اللاإرادية للالتزام في القانون المدني الليبي"، عياد مصطفى عبد الحميد )1(
 .57ص ،1990

    .120ص بيروت، منشورات عوبدان،؛ 1، ط" النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي"  ،عاطف النقيب )2(
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ها الكنيسة في لتي أفرزتظهرت فكرة الخطأ كفكرة أخلاقية استجابة للتأثيرات الدينية ا  

افرت هذه الأفكار الأخلاقية مع محاولة التعامل مع إفرازات استقرار وكيف تظ ،المجتمعات الغربية

و التعرض  إيجازهالذا حاول الفقهاء تعريف الخطأ ووجدت عدة تعاريف و سنحاول  مبدأ الشرعية،

التحول من مجرد  نان لابد لهذه الفكرة مو رغم استقرار الخطأ في الفكر و التطبيق القانوني ك لأهمها،

يتناسب مع هذه المهمة الجديدة  يفترض فيه الوضوح و الدقة ما فكرة أخلاقية واسعة إلى أساس قانوني،

  .)1(لذلك وجدت الكثير من المحاولات من أجل ضبط وجوده من عدمه  ،له

  : التعاريف الفقهية :أولا

تعريف الخطأ فكانت تعريفاتهم كثيرا ما تتباين وفقا لنزاعاتهم حاول الفقهاء منذ تقنين نابليون   

الشخصية و حسب ظروف المجتمع الذي يعيشون فيه من الناحية الاجتماعية و الاقتصادية و متطلبات 

  .هذا التطور و سنتعرض إلى أهم هذه الآراء

و يحد  ،دائرة الخطأ المذهب الذي يضيق منلقد أخذ الفقهاء الأوائل ب :موقف الفقهاء الأوائل - 1

فقد سلك المحدثين طريق التوسع لتعريف  ،قيام المسؤولية المدنية و الإلتزام بالتعويضبالتالي من 

حتى  ،ورين على تعويض عما أصابه من ضررالخطأ لتسهيل قيام المسؤولية و لتسيير حصول المضر

اداة بالاستغناء عن الخطأ كأساس إلى حد المنبلغ الأمر منذ أواخر القرن الماضي بفريق من الفقهاء 

  .كقاعدة عامة التبعة و استبداله بفكرة تحمل  للمسؤولية المدنية 

                                                

 .57عياد مصطفى عبد الحميد، المرجع السابق، ص )1(
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إلا  حتى و إن صادفت دعوى هذا الفريق الأخير في أول الأمر بعض النجاح خاصة في الفقه، :النقد -

و من جهة  ،القانونيقارها من جهة إلى السند بعد أن تبين افتأنها لم تلبث أن فقدت معظم أنصارها  

  .)1(أخرى إلى العناصر اللازمة لصلاحيتها للتطبيق كقاعدة عامة

و لمعرفة ما  إن الأستاذ بلانيول عرف الخطأ بأنه إخلال لالتزام سابق، :رأي الأستاذ بلانيول - 2

بعة و التي حاول حصرها في أر يقصده علينا أن نعرف ماهية الالتزامات التي يعتبر الإخلال بها خطأ،

  :و هي

                           ،و الإحجام عن عمل لم تهيئ له الأسباب من قوة ومهارة الكف عن الغش، ،الامتناع عن العنف

  .)2(و اليقظة في تأدية واجب الرقابة على الأشخاص أو على الأشياء

في العصر جميع محاولات التوسع في فكرة الخطأ التعريف الذي انطلقت منه هو هذا 

أن الواجب القانوني السابق المقصود به ليس الإخلال بالتزام قائم بين " بلانيول"ضيف يو  الحاضر،

الطرفين إنما الإخلال بأي من الالتزامات العامة التي تقع على عاتق كل شخص وفق المبادئ العامة 

  .)3(للقانون 

حيث  ،تعريفه بالعقيم و الغير المجديت ونع ،في الفقه نقدا شديدا" بلانيول"  قد أثار تعريف :النقد  -

و هذا  ،يجعل كل إخلال بالتزام سابق خطأ أنه لا يفيد كثيرا في تمييز الفعل الخاطئ من غيره لأنه

يقضي بأن تعين جميع التزامات أو واجبات ملقاة على عاتق الشخص من أجل أن يتبين ما إذا كان 

                                                

  .  184،185سليمان مرقس، إبراهيم الخليلي، المرجع السابق، ص )1(
                                                                9 

؛ دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1، ج" مصادر الالتزام الوسيط في شرح القانون المدني الجديد" عبد الرزاق السنهوري،  )2(
 .777،778، ص1952لبنان ، 

  .226، ص2008منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  ؛"مصادر الالتزام" ، نتاغو سمير عبد السيد )3(
  .778، 777عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )3(
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الواجبات أم مستحيل قائمة بهذه  و أن وضع ،أم لا يتضمن إخلال بهذه الواجباتالفعل المنسوب إليه 

  .)1(ظروف الحياة المختلفة وتتنوع بتنوعها لأنها تنشأ في

و أنه من المتعذر أن يقدم أي أحد عن الإتيان  ،يقر بعدم وجود تعريف للخطأ : "ريبر"رأي الأستاذ  - 3

  .بتعريف شامل مانع له 

حتى و إن تعذر وضع تعريف شامل مانع للخطأ فإن ذلك لا يمنع من الوصول إلى تعريف  :النقد -

  .و يصلح للقضاء أن يسترشد به فيه من المرونة بما يمكن أن تتكون تحته جل حالات المسؤولية،

ثم يبين معيار هذه  حيث يعرف الخطأ بأنه إخلال بالثقة المشروعة، :"امانويل ليفي"رأي الأستاذ  - 4

و بالتالي  مقدار معقول من الثقة يوليه الناس للشخص، أن تحديد الخطأ يقتضي التوفيق بينالثقة فيقول 

و بين مقدار معقول من الثقة يوليه هذا الشخص لنفسه  لهم الحق أن يحجم عن الأعمال التي تضر بهم،

  .وقع الأضرار بالغير فيتولد له الحق على الناس أن يقوم على أي عمل دون أن ت

و لا  ،تفق مع الثقة المشروعة للناس فيهبحيث لا تتم مساءلة شخص إلا إذا تصرف بشكل لا ي

  .لناس مسؤوليين قبل الغير إذا كانت تصرفاتهم لا تخرج عن هذه الثقة المشروعة يكون ا

  .ذا سلكهذي يعصم الشخص من الخطأ إهذا الرأي لا يتضمن ضابطا يبين السلوك ال :النقد -

المعيار الذي يضعه امانويل ليفي لا يعد محاولة لوضع الخطأ في قالب فلسفي أكثر من كونه محددا ف

  .)2( للخطأ ذاته

                                                

 

، 136، ص2006؛ الرابطة السببية دار وائل للنشر، 3ج ،"المسؤولية المدنية التقصيرية"حسين عامر عبد الرحيم عامر، ) 2(
137.  
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عن السلوك المألوف  الإنحراف:" الذي يعرفه بانه  "بلانيول"تعريف  هوالراجح فقها  :الرأي الراجح -

التعريف أنه لم يتضمن عنصر التمييز الذي يجب أن يتوافر في  و يلاحظ على هذا ،للشخص العادي

: إلى ذلك القصور و عرف الخطأ بأنهلذلك تنبه البعض  ،كن من أركان المسؤولية التقصيريةالخطأ كر

من الشراح لم يدخلوا في  ريقفإلا أن هذا ال ،"الإخلال بالتزام قانوني سابق يصدر عن تمييز و إدراك"

  .لانحراف و هو معيار الشخص العاديالتعريف معيار ا

عن يصدر الإنحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي "  :أنهب على تعريف الخطأبناءا عليه نتفق 

  .)1( "تمييز و إدراك

 

 

  :التعريف القانوني  :ثانيا

الأصل أن المرء لا يسأل إلا عما يقع منه شخصيا من أفعال ضارة، لذلك جرت الشرائع على   

  .لقاعدة العامة في المسؤولية بمناسبة تنظيمها مسؤولية المرء عن فعله الشخصيوضع ا

  .لذا سوف نحاول إبراز موقف التشريعات المقارنة من فكرة الخطأ ووقوف المشرع الجزائري  

 163المادة لقد أقر المشرع المصري بمسؤولية مرتكب الخطأ و ذلك في نص  :المشرع المصري - 1

  "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض " :من قانون المدني المصري و التي تنص

                                                

، 1988؛ القاهرة الحديثة للطباعة، مصر، "الفقه و القضاءالمسؤولية المدنية في "عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، )1(
  .61ص
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 هي النهي ، و مخالفة هذافالمشرع المصري أكد بوجود التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير

ة الرجل ل عناييوجب إعماله بذ ،ضي هذا الالتزام تبصرا في التصرفو يقت ،فيها الخطأ التي ينطوي

  .)1(الحريص

 : المشرع الفرنسي-2

كقاعدة عامة و أقامها على أساس الخطأ فنص جعل التقنين الفرنسي أساس للمسؤولية التقصيرية 

ئه أن يقوم طكل عمل يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع هذا الضرر بخ"  :على 1382المادة في 

  "تعويضه ب

في بعض الحالات أجاز التقنين الفرنسي الخطأ المفترض و مقتضاه إعفاء المضرور من عبء 

و في حالات أخرى ذهب التقنين الفرنسي إلى جعل الشخص  ،كمسؤولية والد الصغير ،إثبات الخطأ

كما في حالة الفعل الغير المشروع الذي يرتكبه التابع إذ يكون المتبوع   ،مسؤولا عن عمل غيره

و كذلك أجاز التقنين الفرنسي الخطأ المفترض بالنسبة لبعض الأشياء و على الأخص بالنسبة   ولا،مسؤ

المسؤولية عن فعل ": على ما يلي 1384/1المادة نص و ت.ات التي تكون في حراسة الشخص للحيوان

  .)2("الأشياء التي تكون في حراسة الشخص 

و من خلال  ،التعرض إليه عند تطرقنا لمفهوم الخطألتي يمكن استخراجها خلال ما تم إن النتيجة ا

فإنه يجب الإبقاء على الخطأ كشرط و أساس للمسؤولية  لت فيه،مختلف الآراء الفقهية التي قي

  .أي لا مسؤولية تقصيرية بدون خطأ و هذا هو المبدأ العام  ، التقصيرية

  :موقف المشرع الجزائري  -3
                                                

 .135حسين عامر، عبد الرحمان عامر، المرجع السابق، ص )1(

               12   
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تنص  من الق الم الج التي 124المادة ئري نجد أن المدني الجزابالتمعن في أحكام القانون   

يلزم من كان سبب في  ،ه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغيريرتكب نكل عمل أي كا:" على أنه 

  .)1("حدوثه بالتعويض 

قانون من ال 1382المادة بأحكام  او لا شك أن المشرع بقي متأثر ،المادة تشترط صراحة خطأ الفاعل

و التي قوامها  ،مسؤولية المدنية عن الفعل الشخصيفرنسي التي أخذت بالتصور الشخصي بالالي مدنال

  .الخطأ الشخصي

عناية و هو بذل ال ،لتقصيري هو إخلال بالتزام قانونيو بكل هذا نتوصل إلى أن الخطأ ا

  .)2( و التبصر تجنبا بالإضرار بالغير ،اللازمة باليقظة في السلوك

من المبادئ المستقرة عليها قانونا أن العمل الشخصي " :في قرار المحكمة العلياو هذا ما جاء 

و من هذا المفهوم كان تقديم الشكوى  المسبب ضررا للغير يرتب المسؤولية و يلزم صاحبه بالتعويض،

ة المبلغ لها تملك حرية ، ما دامت السلطفي حد ذاته خطأ موجبا للمسؤولية إلى النيابة غير مشكل

  . كما تستطيع اتخاذ قرار الحفظ ،تابعةالم

لمشتكي منه الحق كان يفتح ل و إن ،هى بصدور قرار بألا وجه للمتابعةغير أن التبليغ الذي انت

إلا إذا اثبت عدم صحة  ،طالبة بالتعويض عن البلاغ الكاذب، فإنه لا يكون أساس للمطالبةفي الم

                                                

 

،يتضمن القانون المدني ،المعدل و المتمم 1975سبتمبر  26،الموافق ل  1935رمضان  20مؤرخ في  58-75أمر رقم  )2(
  بالقانون 

  .124،المادة 2007مايو  13،المؤرخ في  05-07رقم 
  .51، 50، ص2004؛ دار موفم للنشر، 2، ط"الفعل المستحق للتعويض"، يعلي فيلال )3(

                                                             13     
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و الجهة القضائية التي منحت  ،غير مبني على الشكالتبليغ بقرار انتفاء وجه الدعوى الأفعال محل 

  .)1("و عرضت قرارها للنقض ،قانونتكون قد أخطأت في تطبيق ال التعويض متجاهلة هذا الشرط،

من المقرر قانونا أن كل عمل أيا كان :" و هذا ما ورد أيضا في قرار آخر للمحكمة العليا

ثم فإن القضاء بخلاف هذا و من  ،ببا فيه بالتعويضر يلزم من كان سللغي ضررايرتكبه المرء و يسبب 

  .المبدأ يعد خرقا للقانون 

ا عن ملكية الأنبوب موضوع و لما كان من الثابت في قضية الحال إن قضاه الموضوع تساءلو

فإنهم بقضائهم كما فعلوا خالفوا  ،ن قد طلب بإصلاح الضرر اللاحق بهفي حين أن الطاع ،النزاع

و متى كان كذلك استوجب نقض  ،ني التي تلزم مسبب الضرر بإصلاحهمن القانون المد 124المادة 

  .)2("القرار 

  :تفرقة الخطأ التقصيري عن بعض المفاهيم : الفرع الثالث

أما الثانية  ،ن الشخص مسؤولا أمام ربه و ضميرهيكو فالأولى ،المسؤولية نوعان أدبية و قانونية

  . نونقا أمام فالشخص يكون مسؤولا

و هذه الأخيرة تتفرع إلى  ،مسؤولية جنائية و مسؤولية مدنية المسؤولية القانونية تنقسم إلى نوعينف 

  .نوعين مسؤولية تقصيرية و مسؤولية عقدية 

                                                

، م ق، سنة 1983- 01-05بتاريخ  ،  قرار)ح م. ح م. ح ع(و ) ن. ن(، بين 29009قرار المحكمة العليا، قضية رقم   )1(
 .34-32، ص1، عدد 1989

  . 1989-11- 15، قرار بتاريخ )ي ع (و ) ا. ع(، بين 56493قرار المحكمة العليا، قضية رقم  )2(
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   : الفرق بين الخطأ العقدي و الخطأ التقصيري: أولا

  :من حيث تحديد نوع الخطأ )1

الأمر الذي  ،ن العقد الذي أبرمه تنفيذا عينياإن الخطأ العقدي هو عدم تنفيذ المدين لالتزام ناشئ ع - ا

  .يدفع بالدائن إلى المطالبة بالتعويض 

مه بعمل غير مشروع سبب قانوني عند قياالأما الخطأ التقصيري فهو إخلال المدين بالالتزام  -ب

  .كان يجب القيام بهن القيام بعمل أو امتناعه ع ،ضرر للغير

  :من حيث تحديد عبء الإثبات) 2

إن الدائن في الخطأ العقدي هو الذي يدهي أن المدين لم يتخذ التزامه عينا،فعليه إذا يقع عبء  - ا

فهذا إثبات فإذا ما ثبت ذلك  ،كما ورد في العقد المبرم بينهما ، أيزامه عيناإثبات أنه لم ينفذ الت

  .)1( ارتكبه المدينللخطأ العقدي الذي 

ا يقع عليه إثبات الضرر كم ،ئ إثباته على المضرور الذي يدعيهأما الخطأ التقصيري فيقع عب -ب

ت أن هناك قانونا حصل الإخلال و بعبارة أخرى فإن عليه أن يثب ،أن المدين مسؤول عنه الذي يقول

  .)2(الأمر الذي أدى إلى حدوث ضرر يخول مساءلة محدثه ،به

  :حيث إمكانية الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية من ) 3

                                                

  .660، 659عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق،  ص  )1(
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      ،على عدم تنفيذ الالتزام التعاقديبالإمكان الاتفاق على إعفاء المدين من أي مسؤولية تترتب  - ا

وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء "  :التي تنص على من الق الم الج 178/2المادة ذلك حسب و 

إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه  ،على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي المدين من أية مسؤولية تترتب

أو الخطأ الجسيم  ،من المسؤولية الناجمة عن الغش هغير أنه يجوز للمدين أن يشترط إعفاء ،الجسيم

  .)1("مهم في تنفيذ التزامهيستخدالذي يقع من أشخاص 

اس ذلك هو مخالفتها و أس ،يعد باطلااتفاق عن الإعفاء منها فإن كل  ،التقصيريةأما المسؤولية  -ب

 ج الم ال قال 178/03المادة و نصت .لأن المسؤولية فيها لا تنشأ عن إرادة الطرفين ،للنظام العام

  .)2("يبطل كل شرط يقضي بالإعفاء عن المسؤولية الناجمة عن العمل الإجرامي  : "على انه 

  : الفرق بين الخطأ المدني عن الخطأ الجنائي :ثانيا

  :  من حيث أساس كل من المسؤولين) 1

و هو ما يسمى بالخطأ المدني الذي لا  أساس المسؤولية المدنية هو اعتداء على حق الغير، - ا

  .يخضع لحصر أو لعد

الجرائم لذلك تخضع لمبدأ  عتداء على المجتمع أي جريمة منالاأساس المسؤولية الجنائية هو  -ب

 ،واردة في القانون على سبيل الحصرو الجرائم  ،"بدون نص لا جريمة و لا عقوبة "  ،الشرعية

  .لذلك تعتبر المسؤولية المدنية أوسع نطاق من المسؤولية الجنائية 

  : من حيث طبيعة الجزاء) 2

                                                

 .من التقنين المدني الجزائري  178/02المادة  )1(

  .من التقنين المدني الجزائري  178/03 المادة )2(
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في المسؤولية المدنية الجزاء هو التعويض و الذي يتمثل عادة في دفع مبلغ من النقود للمضرور  - ا

  .الضرر الذي أصابه لجبر 

 ،       أما الجزاء في المسؤولية الجنائية هو ردع مرتكب الجريمة عن طريق توقيع العقوبة عليه -ب

  )1(.و العقوبة تكون شخصية 

  :من حيث صاحب الحق في تحريك الدعوى ) 3

لذا يجوز  ،ق له تحريك الدعوىالمدنية الشخص الذي أصابه الضرر هو من يح في المسؤولية - ا

  .عن حقه الصلح و التنازل 

عمومية باعتبارها ممثلة في المسؤولية الجنائية النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوى ال -ب

  . )2(و لذلك لا تملك النيابة العامة الصلح أو التنازل عن الدعوى ،للمجتمع

  

  

  :بعض صور الخطأ التقصيري : المطلب الثاني                   

و بعد استقرار الانقسام بين  ،و الفعل المأخذ عليه فاعله تأسس عن السلوكالمسؤولية بعمومها 

المسؤولية المدنية و الجنائية وجدت الدراسات التي حاولت تحديد مدى تمايز كل من الخطأ المدني و 

  :سندرس هذه الآراء ما يليئي وباعتبارهما أساس المسؤوليتين، الجنا

                                                

 .281مصطفى الجمال، رمضان محمد أبو السعود، نبيل إبراهيم سعد، المرجع لسابق، ص )1(

  .285المرجع نفسه، ص )2(
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  :أنواع الخطأ :الفرع الأول

و الخطأ الغير  ،ادة في ارتكابه إلى الخطأ العمديالخطأ من حيث مدى تدخل الإر ينقسم  

  .   العادي

  : الخطأ العمدي:أولا 

أي قصدا و ليس خطأ أو  ،عن عمدو يقال فعله عمدا و العمد مصدر من الفعل عمد،   

  .النتيجة معاأي تعمد الفعل و  ،لى فعلهو قد يقصد الفاعل فعله و الآثار المترتبة ع ،)1(صدفة

فالخطأ العمدي هو الإخلال بواجب قانوني مقترن بقصد الإضرار بالغير وهو ما يسمى بالجريمة 

و لا يقصر العمد على الأخطاء   .)2(فلا بد فيه من فعل أو امتناع يعد إخلال بواجب قانوني المدنية ،

و لا يمكن أن ينسب  ،ر بالغيرتى كان القصد منها الإضراالإيجابية بل يشمل الأخطاء السلبية أيضا م

و قد يكون قصد إحداث الضرر بأحد وجهين يختلف كل  ،نونالخطأ إلى عديم التمييز كالصبي و المج

و  ،وافر باقتراف الفاعل للفعل الضارفإذا كان ليس من ذلك في أن قصد الإضرار يت ،الآخرمنها عن 

  .)3(هو يهدف فيه إلى إحداث الضرر

  : العمديالخطأ الغير  :ثانيا

                                                

 .854؛ دار لسان العرب، بيروت، لبنان، ص2و  1ج  ،"العرب المحيطلسان " ابن منظور،  )1(

؛ دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 1ط"  التعويض عن المسؤولية التقصيرية والعقدية في ظل القضاء و الفقه" شريف الطباخ،  )2(
  .15، ص2007مصر، 
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بسبب و إنما يصدر  ،الشخص دون نية الإضرار بالغير هالخطأ الغير العمدي هو الذي يرتكب  

و يسهل تحديد هذا الانحراف في  ،)1(وهو ما يهدف بشبه الجريمة المدنية ،إهمال فاعله و عدم تبصره

         فيها معينا  ال التي يكونفي الأحو ف ذلك الإخلال فيما كان يجب عليه، و يعر ،سلك المسؤولم

 أو الالتزام و كذلك الإخلال بالتزام معين، ،سلكفمخالفة ما أمر به القانون هو انحراف الم ،و محددا

لالتزام العام من التبصر و لكن قد يكون الانحراف ماسا بذلك ا  ،بنتيجة كان قد رسم حدود الطرفين

ما دار ضميره و نظر الىو ذلك بال ،يقع من المسؤول بالمعيار الشخصي و قد يقاس ما    ،واليقظة

  .)2(وهو أمر يتعذر على القضاء تحقيقه  ،للضرر إحداثهبنفسه من خلال 

 أهمية التفرقة بين الخطأ العمدي و غير العمدي :  

ثم  ريق،تبرز أهمية التمييز بينهما في مجال التأمين فإذا أبرم شخص عقد تأمين على داره من الح

  :احترقت الدار 

 شركة التأمين من دفع  و بالتالي يعفي ،شعل النار فإن الفعل يعتبر عمدا كان المؤمن هو الذي أ ذافإ

 .التعويض

 فإن هذا  ،ه ونسي إطفاء المدفأة الكهربائية مما أدى إلى نشوب الحريقأما إذا غادر المؤمن منزل

  . )3(ة التأمين دفع التعويضو بالتالي يجب على شرك ،الخطأ لا يعتبر عمدا

  :درجات الخطأ : الفرع الثاني

                                                

 .15شريف طباخ، المرجع السابق، ص )1(

  .15، 14عبد الحكم فودة، المرجع نفسه، ص )2(
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و الأصل هو اعتبار الخطأ  ،اف المتعلقة بالركن المادي للخطأسندرج ضمن هذا الفرع الأوص  

و ما يهم هو فقط  سامة الخطأ،واجب قانوني فلا تتأثر بجلأنه ما دام الخطأ هو الإخلال ب ،درجة واحدة

  .)1(مقدار الضرر

  :الخطأ الجسيم :أولا 

  ،، و قد ألحق هذا الخطأ بالغشو لا كثرهم جهلاالذي لا يرتكبه أقل الناس إهمالا و هو الخطأ   

فالخطأ الجسيم يحصل عندما يخل الشخص بواجباته القانونية  ،و أخذ حكمه لتعارضه مع حسن النية

فإذا  ،و هناك من افترض تحققه في مقدار احتمالية تحقيق الضرر من الفعل ،على جانب من الأهمية

 ،على فعله فخطأه يكون جسيماكان احتمال وقوع الضرر ضمن الظروف المحيطة بالفاعل أن أقدم 

وهناك من رأي أنه يتحقق بالإخلال بواجب ثابت متحقق لا جدال فيه أو في حال الإهمال و عدم 

  ).2(ا كبيرا من الجسامةالتبصر الذي يبلغ حد

  

  : الخطأ اليسير: ثانيا

                                                

 .217، ص1993؛ منشورات الجامعة المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 2، ط1، ج " النظرية العامة للالتزام" محمد علي البدوي،  )1(

  .88، ص1994؛ مطبعة أبناء وهبة حسان، " مصادر الالتزام غير الإرادية" الأهواني حسام الدين كامل،  )2(
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يطلق عليه و  ،رف عادة بأنه الخطأ الذي لا يرتكبه شخص متوسط الحرص و العنايةو يع  

سلكه الشخص العادي في ذات و يقصد به الانحراف اليسير عما كان سي ،أيضا اسم الخطأ العادي

  .)1(حيث يقع الإخلال بواجب أقل أهمية ،الظروف

لا يرجع ، المدين بما التزم به من عمل محددأما إذا كان الالتزام بغاية أو نتيجة فإن عدم وفاء   

ي منها إلا إذا اثبت هو أن عدم وفائه ت مسؤوليته بعدم الوفاء و لا يعفحققفيه إلى بحث سلوكه إذا ت

  . )2(كان لسبب أجنبي

كانت القاعدة العامة في هذا النوع من و إذا  ،ن أقل خطورة من الخطأ الجسيمو الخطأ اليسير يكو

أي اعتبار ناءات لا تجعل لهذا الخطأ اليسير فإن هناك استث ،خطاء أنها تستحق التعويض كغيرهاالأ

 إلا إذا كان حيث لا يسألون مدنيانسبة للمسؤولية التقصيرية للقضاة كما هو الحال بال ،تقدير التعويضل

ر المسؤولية على الخطأ اليسير كما لا يسأل أرباب المهن أو كان هناك نص خاص يقر ،الخطأ جسيم

  .)3(الحرة عن هذا الخطأ إلا إذا كان عمديا

 

  :الخطأ التافه: ثالثا

                                                

 .146عامر حسين، المرجع السابق، ص )1(

 .18عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص )2(

، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة النجاح الوطنية، " الخطأ في المسؤولية التقصيريةركن " أسماء موسي اسعد أبو سرور،  )3(
  . 63،ص2006نابلس، فلسطين، 
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أو ما يقع بالقدر الطفيف  ،الانحراف الذي لا يأتيه الشخص شديد الحرص التافه بالخطأيقصد   

إذ أن القانون لم التافه تقوم المسؤولية ما دام قد ترتب عليه ضرر للغير و بهذا الخطأ ، من الإهمال

   .)1(يعلق قيام المسؤولية على درجة معينة من الخطأ

  :و السلبيالخطأ الايجابي : الفرع الثالث

رة فعل قيام الخطأ التقصيري أن يبدوا انحراف المسؤول في صول من المتفق أنه يستوجب  

  :  في صورة امتناع فيكون خطأه سلبياأو  ،فيكون خطأ ايجابيا

اب فعل مادي كونها تتجسد في ارتكجابية أية إشكالات من حيث تحديد للا تثير الأخطاء الاي-    

به المسؤول بعمله  نتيجة تعدي قاميكون الضرر الذي أصيب به المضرور فقد  ،مخالف للقانون

  .)2(و السرقة أو التحريضما يعتبر خطأ يقوم على الفعل كالضرب أ ،الايجابي

فالخطأ السلبي قد  ،و تتخذ عدة مظاهر قانونية ،اء السلبية فهي تثير عدة إشكالاتأما الأخط-      

يكون بالامتناع عن القيام بالواجب القانوني كما هو الحال بالنسبة للقاضي الذي يمتنع عن إصدار 

  .لعدالةة عليه لأنه يكون منكرا لالأحكام في القضايا المعروض

كذلك يتحقق الخطأ بفعل  ،بالغيفالخطأ بفعل سلبي يتحقق للتأكيد عندما تكون هناك نية الإضرار 

  .)1(أي الامتناع عن الفعل ،من شخص و هو يباشر نوعا من أنواع النشاط إذا كان هناك إهمال ،سلبي
                                                

 .17ص المرجع السابق، عبد الحكم فودة، )1(

 .21ص المرجع نفسه، )2(
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  :يالخطأ الجنائي و المدن: الفرع الرابع

مخالفة الواجب الذي تكلفه قوانين العقوبات "  :يمكن تعريف الخطأ الجنائي بأنه :الخطأ الجنائي -ولاأ

  ."بنص صريح خاص

  .)2("هو الإخلال بأي واجب قانوني حتى و لو لم تكلفه القوانين العقابية " :الخطأ المدني -ثانيا

  : مدى ارتباط الخطأ المدني و الخطأ الجنائي - ثالثا

وجودا و تحققا من الخطأ  أن الخطأ المدني أوسع ،تحليل التعريفين السابقين يتبين من خلال  

فلم ، ه القانونيحيث يتحقق الخطأ المدني بمخالفة الواجب القانوني الذي يتسع باتساع مصدر ،الجنائي

يشمل وجوده بالنصوص القانونية بمعناها الضيق بل امتد لانين بل لم يرتبط خاص من القويتعلق بقسم 

نائي يتشكل به بالضرورة إذن كل خطأ ج ،ة و في ذات الوقت قانون العقوباتجميع المصادر القانوني

و هذا أنه كلما  وتشكل جزءا منها، ،ئي محتواه في دائرة الخطأ المدنيفدائرة الخطأ الجنا ،خطأ مدني

فقد يتحقق وجود  ،، و العكس ليس صحيحوجد بالضرورة الخطأ المدنيوجود الخطأ الجنائي تحقق 

الخطأ المدني و تكتمل عناصره دون أن يبني على ذلك اكتمال وجود الخطأ الجنائي و لا تتحقق 

ضرر الخاص الذي يلحق بالأفراد يمثل ركنا للأن ا ،ية إذا تحققت المسؤولية الجنائيةالمسؤولية المدن

و كذلك المدني  ،الخطأ الجنائي و جرائم الشروع  جميعها يقوم فيها ،ثالثا لقيام المسؤولية المدنية

                                                                                                                                                   

 .240محمد علي البدوي، المرجع السابق، ص )1(

  . 278، ص1956؛ دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، مصر، 2، ط"الفعل الضار" سليمان مرقس،  )2(
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 ،و المقصود هنا هو الضرر الخاص ،ولية المدنية لأن الضرر لم يتحققلا تقوم فيها المسؤ ،بالضرورة

   .)1(لأن الضرر العام قد تحقق بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للواجبات التي يفرضها القانون الجنائي

  :إثبات الخطأ :المطلب الثالث                        

إن المسؤولية عن الأعمال الشخصية أي عن عمل شخصي يصدر من المسؤول نفسه هي   

في جانب  إثباتهفالخطأ هنا غير مفترض بل يكلف الدائن  ،ؤولية تقوم على خطأ واجب الإثباتمس

ى أي أن عل ،فترتبت المسؤولية في ذمته انحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي،الذي المدين 

اجبة في عدم الإضرار فلم يصطنع الحيطة الو الدائن أن يثبت أن المدين قد أخل بالتزامه القانوني،

  .)2(انحراف عن السلوك المألوف للرجل العادي فألحق الضرر به  هبأن ،بالغير

 هذه هي القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية التي لم ينحرف القانون عنها إلى مسؤولية تقوم على

و هو الإثبات في أفعال الغير المتمثلة  ،ت معينة حصرتها النصوص القانونيةخطأ مفترض إلا في حالا

أفعال الشيء و كذا المسؤولية عن  ،ومسؤولية المتبوع عن أعمال تابعةفي مسؤولية متولي الرقابة 

قابلا لإثبات العكس فالافتراض فيها قد يكون  ،و فعل الشيء الذي أحدث الضرر ،المتمثلة في الحراسة

  .أو قد يكون غير قابل لذلك 

الة يعفي فهذه الح ،الشخصي افتراضا يقبل إثبات العكسافتراض القانون الخطأ في الجانب  -

  .مثال ذلك مسؤولية متولي الرقابة  ،المضرور من إثبات الخطأ

                                                

 ،؛ عالم الكتاب1ج  ،الكتاب الأول ،"موسوعة القضاء في المسؤولية المدنية ،التقصيرية و العقدية" جمعة عبد المعين لطفي،) 1(
   .21ص ،1979 ،مصر القاهرة،

  .785عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )2(
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كما في مسؤولية حارس عكس لا يقبل إثبات ال جانب الشخصي افتراضاالافتراض القانون الخطأ في  -

  .)1(و مسؤولية حارس البناء ،الحيوان

القوانين الحديثة إثبات الخطأ في تشريعاتها نتعرض إلى أهمها و نتطرق إلى الفرع الأول  و لقد تناولت

  .إلى موقف المشرع المصري و الفرنسي و الفرع الثاني إلى المشرع الجزائري

  :موقف المشرع المصري: الفرع الأول

في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للتقنين المدني المصري قد أقر  المشرع المصريإن   

و لما كان الأصل في المسؤولية التقصيرية بوجه عام أن تناط بخطأ يقام ":   في هذا الصدد ما يلي

  .الإثبات فيها على المضرور و هو الدائن  ءبلذلك القي ع ،"الدليل عليه

إلا أن  ،القرائنو خاصة البينة و  ،ن إثباته يكون بكافة طرق الإثباتفإ ،ماديةكما أن الخطأ واقعة 

ة عقهي شهادة من عاينوا الحادث وبالتحقيق الجنائي، و بالانتقال لمحل الوا الخطأ الوسيلة المثلى لإثبات

  .القضائية و القانونية القرائن بو معاينته 

عن العمل الشخصي إثبات الخطأ الذي وقع من المسؤول بل كما أنه لا يكفي لقيام المسؤولية التقصيرية 

  .)2( على المضرور أيضا أن يثبت العلاقة السببية بين الخطأ و الضرر اللاحق به

  : موقف المشرع الفرنسي :الفرع الثاني

على أن المسؤولية  الفرنسي من التقنين المدني 1382المادة إن المشرع الفرنسي قد نص في   

و هذا  ،المبنية على هذه المادة حيث يقع عبء إثبات الخطأ الناتج عنه الضرر على عاتق المضرور

                                                

 .   369، 368مصطفى الجمال، رمضان محمد أبو السعود، نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص )1(

  .944عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )2(
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تطبيقا للمبدأ العام في مجال الإثبات و الذي يلزم المضرور بتقديم الدليل على أن الضرر للذي أصابه 

  .)1("البينة على من ادعى"كان نتيجة للخطأ الذي اقترفه المسؤول 

  : موقف المشرع الجزائري: لثالفرع الثا

إن المشرع الجزائري قد حذا حذوا المشرعين الفرنسي و المصري في مسألة إثبات الخطأ عن   

مع العلم أن الخطأ يعتبر انحرافا عن السلوك  ،بعبء إثباته على المضرورالفعل الشخصي إذ ألقى 

  .المألوف للشخص العادي

الذي أصابه  لية خطوة واحدة قبل أن يثبت الضررالسير في المسؤوإن المضرور لا يستطيع   

غير أن هذه القاعدة محدودة التطبيق  ،ن و هما الخطأ و العلاقة السببيةوكذلك ركني المسؤولية الآخري

و بمعنى  ،لخطأ و حدث الضرر قد أنشأ عن خطأإذ أنه متى اثبت المضرور وقوع ا ،في مجال العمل

المسؤول  فإذا أراد ،ضائية على توافر العلاقة السببيةفتقوم قرينة ق ،قة السببية ضمنالعلاآخر أن تثبت ا

و هذا ما نص عليه  )2( ،أن يعفي نفسه من المسؤولية فعليه إقامة الدليل على وجود السبب الأجنبي

د له بب لا يثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن ساإذا " :من الق الم 127المادة لجزائري في المشرع ا

كان غيره ملزم   ،صدر من المضرور أو خطأ من الغير فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ

لطرق فالإثبات جائز بكافة ا .)3( "ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك ،بتعويض هذا الضرر

وقائع مادية يجوز  لأن أركان المسؤولية كلها ،و الخبرات بمختلف أنواعها ،بما فيها الشهادة و القرائن

                                                

، مذكرة لنيل درجة الماجستر، كلية الحقوق بن "تطور فكرة الخطأ في المسؤولية التقصيرية و العقدية"خنوف حضرية،  )1(
 .46، 45عكنون، الجزائر، ب س، ص

 .324علي فيلالي، المرجع السابق، ص )2(

  .من القانون المدني الجزائري 127المادة  )3(
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و  ،ثبت غالبا بشهادة من عاين الحادثو مثال ذلك أن الخطأ ي ،إثبات أي واقعة منها بجميع الطرق

  .)1(إلى مكان الواقعة و المعاينة بالقرائن القضائية و القانونية و بالانتقال ،بالتحقيق الجنائي

الشخص أن الضرر قد من المقرر قانونا أنه إذا اثبت "  :هذا ما جاء في قرار للمحكمة العليا 

  .كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، د له فيه كقوة قاهرة ي نشأ عن سبب لا

  .يق القانون غير وجيه بي على القرار المطعون فيه بالإساءة لتطو من ثم فإن النع

ن مسؤولية الفيضان إلى أن قضاة الموضوع بإسنادهم جزء م -قضية الحالفي  –لما كان الثابت 

و  ،ا بعد انتهاء الأشغال هذا من جهةالشركة الطاعنة بنسبة الثلثين كونها قامت بفتح ثغرة و لم تسده

نسبة الثلث من جهة ثانية لما أخذ قضاة الموضوع ظرف القوة القاهرة و مشاركتها في وقوع الضرر ب

  .بقوا القانون التطبيق السليميكونون بقضائهم كما فعلوا قد ط ،الباقي بعين الاعتبار

  .)2( "و متى كان كذلك استوجب رفض الطعن

  :ان الخطأ التقصيريركأ: المبحث الثاني                      

لقيام الخطأ في المسؤولية التقصيرية وجب توافر ركنان، الأول مادي و هو التعدي أما الثاني معنوي و 

   .منهما في المطلب الأول و الثاني على التواليتفاصيل كل هو الإدراك، فسنقوم بدراسة 

 

 

 

                                                

، 2004؛ دار الهدى للنشر، عين مليلة، الجزائر، 2، ط2، ج"شرح القانون المدني الجزائري"محمد صبري السعدي،)1(
 .141،142ص

  .1988-05-25ريخ بتا) ن  م(ضد ) شركة مقاولة عمومية: (، قضية 53010قرار المحكمة العليا، رقم  )2(
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  ):التعدي(الركن المادي : المطلب الاول

أن  وهو ،و هو التزام يبذل عناية ،تقصيرية هو إخلال بالتزام قانونيالخطأ في المسؤولية ال  

فإذا انحرف عن هذا السلوك  ،و التبصر حتى لا يضر بالغير ،يصطنع الشخص في سلوكه اليقظة

حراف خطأ يستوجب كان هذا الان ،و كان من القدرة على التمييز بحيث يدرك أنه انحرف ،واجبال

الركن الأول مادي وهو  ،ي المسؤولية التقصيرية على ركنينو من ثم يقوم الخطأ ف ،مسؤولية تقصيرية

  .)1(و الركن الثاني معنوي و هو الإدراك التعدي،

  :تعريف الركن المادي: الأول فرعال                     

الركن المادي  و جب إثبات ،و إقرار التعويض عن الفعل الضار المسؤولية التقصيريةلقيام   

و لا أهمية في  ،ني عام يقضي بعدم الإضرار بالغيرو هو الإخلال بالتزام قانو ،المتمثل في التعدي

سيم بالخطأ و الخطأ الج ،ديبين الخطأ العمدي و الغير العممجال المسؤولية التقصيرية للتفريق 

  .فكل أنواع الخطأ مهما كانت توجب التعويض  ،اليسير

قد تعددت التعريفات المقدمة للركن المادي في الفعل الضار و سنتعرض إلى موقف المشرع   

  : المغربي و إلى رأي الفقه الإسلام فيه

  : المشرع المغربي:أولا

 ،من قانون ل ع 78-77ضار في الفصل للفعل الأشار المشرع المغربي إلى الركن المادي   

و لا  ،و الذي يشكل العنصر المادي للخطأين من خلالها أن الإخلال بالالتزامات القانونية هحيث يتب

                                                

  .779عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )1(
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أو غير مقصود بحيث حصل عن  ،)فعل التعدي(فرق بين أن يكون هذا الأخير مقصودا في ذاته 

  .طريق التقصير و الإهمال 

حديد فإن القضاء هو الذي يتولى تلية التقصيرية تنشأ عند خرق الالتزامات القانونية و إذا كانت المسؤو

المعيار الذي يتعين على القاضي غير أن الصعوبة تكمن في معرفة  ،حالات الإخلال بهذه الأخيرة

د احذلك أن الأفراد ليسوا على مستوى و ،اد إزاء هذا النوع من الالتزاماته لضبط سلوك الأفرإعتماد

     الأمر الذي يفرض على المحكمة الخيار بين تطبيق المعيار الشخصي ،من الحيطة و التبصر و اليقظة

  .)1( و تطبيق المعيار الموضوعي

  : الفقه الإسلامي :ثانيا

هو عمل ضار بدون حق أو جواز ف يراد بالتعدي عند الفقهاء الظلم و العدوان ومجاوزة الحد،  

نى الضرر بغض النظر عن ترتب عليها المسؤولية بمعواقعة مادية محضة تهو بعبارة أخرى  ،شرعي

ف و لا بين المكل ،لأموال لا فرق بين العمد و الخطأاففي ضمان   ،أهلية محدث الضرر أو إدراكه

لأن الفقه الإسلامي يجعل الضرر علة و سببا للتضمين فإذا وجدت  ،البالغ و لا الصغير غير المميز

  .لول العلة وجد المع

فتعبير التعدي يوحي بأن الالتزام بالتعويض رابطة مادية مالية و ليست رابطة شخصية فلا 

جبر و رفع هو الذلك أن أساس الضمان  ،أخلاقي و نفسي لمسلك محدد الضرر ينظر فيها إلى تقدير

  .)2("لا ضرر و لا ضرار"ة بعموم قوله الضرر لا الجزاء و العقوب

  : المشرع الجزائري :ثالثا
                                                

                                                                                                                 محمد الشمري، التعسف في استعمال الحق،  )1( -
OULDBENNAJI.CANALBLOG.COM/ARCHIVES/2006/08/22/2514359.HTML.   

  .216، ص1964، 2، ط3الزرقا، مصطفى أحمد، الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، ج )2(
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أي هو كل انحراف عن  ،بالغيرالتعدي هو الإخلال بالالتزام القانوني العام بعدم الإضرار 

، و مثال السلوك المألوف للرجل العادي فهو تجاوز للحدود التي يجب على الشخص التزامها في سلوكه

هذه ففي مثل  ،و عدم تجاوز حد معلوم من السرعة ة السيارات ليلاذلك أن القانون يوجب إضاء

تعمد الشخص الإضرار بغيره أي عن و يقع التعدي إذا  ،الإخلال بالتزام القانوني تعديا الأحوال يعتبر

كما يقع التعدي دون  ،ا و هو ما يسمى بالجريمة المدنيةريمه عمدكسائق سيارة يقوم بدهس غ ،قصد

لأشخاص و هو ما قصد نتيجة إهمال أو تقصير كسائق سيارة يتجاوز السرعة المقررة فيدهس أحد ا

 يسمى بشبه الجريمة 

 .)1(المدنية 

  : معيار الركن المادي: الثاني فرعال                           

و يكون  ،و التعدياإذا كان الركن المادي للخطأ أو العنصر الموضوعي فيه هو الانحراف   

بين الخطأ و الصواب السلوك ان للتمييز يو يسع ،ا إذا اقترن بقصد الإضرار بالغيرالانحراف متعمد

  .المعتاد بمعايير موضوعي

  الإنسان تعديا على التزام قانوني؟هو متى يعتبر الخطأ الذي صدر عن :و السؤال المطروح في التعدي 

أو ما هو المعيار الذي من خلاله نقيس أعمال الشخص الذي يقوم بها إذا كانت تمثل إخلال بالتزام 

  .  )2(؟ قانوني أم لا

                                                

  .217الزرقا أحمد، المرجع السابق، ص(1)
  .37عبد الحكم فودة، المرجع السابق، ص )2(
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   : النظرية الشخصية :أولا

   : مضمون النظرية الشخصية :1

عيار الشخصي الذاتي فإننا ننظر إلى الشخص الذي وقع منه السلوك فيجب فإذا أخذنا بالم  

الحالة  ،الجنس ،دة اعتبارات منها السنعأن نضع في نظرنا  هذا السلوك أو العمل تعديلاعتبار 

الشخص عن الاجتماعية و الظروف الزمنية و المكانية المحيطة بارتكاب التعدي أي عند محاسبة 

إلا إذا أحس  اخطأ قانونلأي أن الشخص لا يكون مرتكبا ل ،ظر إلى تقديره للعمل الذي ارتكبهإعماله نن

  .)1(أنه ارتكب خطأ فضميره هو دليله

  :نقد النظرية الشخصية  :2

فهو  ،ن يكون مقياس منضبطا وافيا للغرضياس الشخصي عيب جوهري لا يصلح ألهذا المق  

  ،يقظة مننظر إلى الشخص و نكشف عما فيه فن ،الانحراف في السلوك إلى صاحبهيقضي أن ينسب 

يكون من الخفاء بحيث يستعصي  على الباحث بل لعله  ،يو هذا كله أمر خف ،وما خلص له من فطنة

مألوف يراه الناس لفالانحراف عن السلوك ا ،بعد ذلك يختلف من شخص إلى آخرثم هو  ،المدقق كشفه

 فيقاس الانحراف بسلوك ،و شخص عادييكون تعديا بالنسبة إلى الشخص ذي فطنة أو انحراف محققا 

 جرده من ظروفه الشخصية و هذا الشخص المجرد هو الشخص العادي الذي يمثل جمهورشخص ي

الهمة و لا هو محدود اليقظة خامل  ،فيرفع إلى الذروة  ،شديد اليقظة ،اءفلا هو خارق الذك ،الناس

 ،لروماني وسماه برب الأسرة العاقلو هو شخص عرفه القانون ا ،)الأدنى(فينزل إلى الحضيض 

فإن كان هذا لم ينحرف في سلوكه  ،لذي ينسب إليه التعديفينظر إلى المألوف من سلوك هذا الشخص ا

                                                

 .242، ص 1994؛ 1ج ،"المدني الجزائريالوجيز في شرح القانون "خليل احمد حسن قدادة،  )1(
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أما إذا  ،فهو لم يعتد و انتفي عنه الخطأ و بالنتيجة المسؤولية ،وك الشخص العاديعن المألوف من سل

 .     و ترتبت عليه المسؤولية و ثبت عليه الخطأ، انحرف فمهما يكن من أمر فطنته و يقظته فقد تعد،

شيئا طأ إذ أن معياره لا يتغير و يصبح الخ ،دا بالنسبة لجميع الناسو بهذا أصبح التعدي أمرا واح

  .)1( ، و تنضبط الروابط القانونيةفتستقر الأوضاع ،اجتماعيا لا ظاهرة نفسية

  :النظرية الموضوعية  :اثاني

  :مضمون النظرية الموضوعية  : 1

سؤولية التقصيرية على فكرة في الفقه الفرنسي يقيم الم اتجاه 19ظهر في أواخر القرن 

بل يكفي توافر  ،ؤولية التقصيرية توافر ركن الخطأالمسو الذي بناءا عليه لا يشترط لقيام   ،الضرر

و يرجع السبب في ظهور ذلك الاتجاه إلى الثورة الصناعية في فرنسا و أدت إليه   ،ركن الضرر

و التي من )2(و زيادة المخاطر الناتجة عن استخدام الآلات الميكانيكية  انتشار للصناعات الحديثة،

الممكن أن تصيب الغير دون وجود خطأ ينسب إلى المشروع الصناعي أو وجوده مع صعوبة إثباته 
)3(.  

و من ثم استحقاق المضرور للتعويض عن  أن اشترط ركن الخطأ لقيام المسؤولية،:الأمر الذي يعني 

ن صاحب لعدل لكولذلك و حماية لمصلحة المضرور و تحقيقا ل الضرر قد يكون أمرا صعب المنال،

أقام ذلك الاتجاه نظرية  ،الغرم بالغنمبناءا على قاعدة  ،المشروع الصناعي يجني الكثير من المنافع

                                                

                    .781-779عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )1(
 

(2)  SAVATIEN,  « les métamorphoses économiques et sociales »,DUD RIOT civil d’aujourd’hui, France 
,1965, page 274.  
  
(3 ) SALLEILLES, « accidents du travail et la responsabilité civil", 1987, Josserand ,  "responsabilité du 

fait des chose inanimées" , paris ,1947, page 147. 
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و التي تكتفي بركن  ،)النظرية الموضوعية(جديدة في المسؤولية التقصيرية هي نظرية تحمل التبعة 

  .)1(سبب أجنبي الضرر لقيام المسؤولية التقصيرية حتى و لو كان الضرر يعود إلى

و يتضح مما تقم وجود مجموعة من العوامل ساهمت في ظهور النظرية الموضوعية هي 

المسؤولية التقصيرية التي تهدف لحماية المضرور على أساس أن الالتزام بالتعويض اعتبر بمثابة 

  .)2(وسيلة لإعادة التوازن بين ذمة المضرور و ذمة محدث الضرر

  :نقد النظرية الموضوعية  :ثانيا

تضي توافر الخطأ لقيام و قد انتقدت هذه النظرية لمخالفتها للنصوص القانونية للواضحة التي تق

لا تدع مجالا للشك أن المسؤولية لا  التي فرنسيال مدنيالقانون ال  1382المادة  تفنص ،المسؤولية

سؤولية ما زالت تقوم على الخطأ و أن إنما يؤكد أن الم ،على مجرد التسبب أو إحداث الضرر تبنى

 لإثباتمفترض غير قابل لمسؤولية التي تقوم على الخطأ الهناك فرق بين المسؤولية الموضوعية و ا

هو الحارس و قد لا يكون  لمسؤول في الأولى هو المنتفع في حين المسؤول في الثانيةالعكس إذ أنا ا

  .أجنبي و ذلك بل قد يكون الضرر ناشئا عن سبب اهذا 

ل المبادرة الفردية وتثبيت الهمة لإقامة مشروعات قيل أن تعميم نظرية تحمل التبعية من شأنه قتكما 

   . )3(نافعة

                                                

؛ مكتبة دار 1ج ،" النظرية العامة للالتزامات ، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي، و القوانين المدنية الوضعية" منذر الفضل،  )1(
                                                           .343، ص1996الثقافة للنشر و التوزيع، 

؛ دار الأمان، الرباط، 1، الكتاب الثاني، ط1، ج" النظرية العامة الالتزامات في القانون المدني المغربي"، عبد القادر العرعاري )2(
 . 29، 28، ص1998المغرب، 

                

  .421، 420جع السابق، صفتحي عبد الرحيم عبد االله، المر )3(
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  :موقف التشريعات المختلفة  :اثالث

  : موقف المشرع المصري :1

ووضع القاعدة   ،قد أخذ التقنين المصري أحكام المسؤولية التقصيرية عن القانون الفرنسي  

من القانون المدني المصري  101المادة العامة و أساسها على الخطأ الواجب الإثبات حيث نص في 

و بالرغم من أن ،  " الضر ة فاعله بتعويضييوجب ملزوممنه ضرر للغير كل فعل نشأ  أن:" على

من التقنين  1382المادة من التقنين المصري تختلف في صياغتها عن نص  101المادة صياغة نص 

ن يوقع ضررا بالغير يلزم من وقع بخطئه هذا الضرر أن أيا كاكل عمل " :الفرنسي التي تقضي بأن

النص القانوني به  من الربط بين الخطأ و الضرر على نحو ما جاءل إذ جاء خا ،"يقوم بتعويضه 

التعويض عن بؤولية و مما كان يوحي بأن النص يعتنق المسؤولية الموضوعية فهو يلزم بالمس ،المقابل

فهو جعل الضرر علة  ،على خطأ أم لاانطوى على تعد أو  أيا كان سواءالضرر الذي ينشأ عن الفعل 

  .و سببا للمسؤولية فإذا وجدت العلة ترتب المعلول

و اعتبرت أن النص  ،لاتجاه يؤيدها رأي فريق من الفقهو قد صدرت بعض الأحكام في هذا ا

استقر على  الذي ؤيده غالبية أحكام القضاء، إلا أن الفقه في مجموعه تالموضوعيةيقرر المسؤولية 

  .)1(استبعاد الأخذ بالمسؤولية الموضوعية أو تلك القائمة على أساس تحمل التبعة 

 :الذي قرر  ،1934نوفمبر  10خاصة بعد أن أصدرت محكمة النقض المصرية حكمها في 

عن مخاطر ملكه التي لا يلابسها شيء من ما يجعل الإنسان مسئولا أن القانون المصري لم يرد فيه "

اعتمادا على فلا يجوز للقاضي  ،ن المسؤولية يرفضه الشارع المصري،بل أن هذا النوع مصيرالتق
                                                                                                                                                   

  
 .431،432فتحي عبد الرحيم، المرجع السابق، ص )1(
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إذ أن هذه المادة لا رتبه على اعتبار أن العدل يسيغه، أن يمن لائحة ترتيب المحاكم الأهلية  29المادة 

يها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما و عدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة يصح الرجوع إل

  .)1(مانعة 

  : موقف المشرع الجزائري :2

بالمعيار الموضوعي  لقد أخذ المشرع الجزائري في تحديد أساس المسؤولية التقصيرية  

فعل أيا  كل"  : و التي نصها كالآتي الم الج من الق 124المادة ذلك في نص  و يظهر ،لقياس التعدي

  .)2("و يسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض ،كان يرتكبه الشخص بخطئه

وضعت حدا للخلافات الفقهية التي  جال من الق الم 124المادة لحالية لنص إن الصياغة ا

ويسبب ضررا للغير يلزم من   ،المرءكل عمل أي كان يرتكبه : "أثارتها صياغتها الأصلية ألا و هي

هذه الصياغة جعلت للفقهاء يعتقدون أن المشرع قد أخذ بالتصور  "...كان سببا في حدوثه بالتعويض 

  .الموضوعي للمسؤولية و التي قوامها الخطأ

عمل يترتب  بل اكتفى بأن اي ،ألفاظ النص الذي لم يشترط الخطأ إن الرأي الأول يستند إلى

سواء كان سلوك عاديا أو منحرفا عن السلوك  ،لنظر عن السلوك الذي أتاه الفاعلض اعنه ضرر بغ

إلا أن الرأي الثاني يستند إلى عدة حجج منها صياغة النص باللغة الفرنسية باعتباره النص  ،العادي

ج بالصياغة الحالية لم ترفع الم الق المن  124المادة إن نص  .الأصلي الذي يشترط صراحة الخطأ

 1382 المادةو لا شك أن المشرع بقي متأثرا بأحكام  ،فقط حيث تشترط صراحة خطأ الفاعل اللبس

                                                

 ،1931ديسمبر  7 و آخر في تاريخ ،104ص ،10المحاماة  ،1929أكتوبر  28 تاريخ في ،حكم محكمة استئناف مصر )1(
 .760ص ،12المحاماة 

  .قانون مدني جزائري 124المادة  )2(
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و التي أخذت بالتصور الشخصي للمسؤولية المدنية عن الفعل الشخصي و  ،من التقنين المدني الفرنسي

" المرء"حيث أن المشرع الجزائري ذهب إلى أبعد من ذلك فبدل كلمة  .التي قوامها الخطأ الشخصي

باعتبار أن المسؤولية الشخصية ليست قاصرة على الإنسان فهي تعني كذلك " الشخص"استعمل عبارة 

  .)1(الشخص المعنوي

   و قد أخذ المشرع الجزائري في الكثير من أحكامه بالمعيار الموضوعي كأساس لقياس التعدي 

  :و ذلك فيما يلي

كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص : "التي تنص من الق الم الج 134المادة - 

بحاجة إلى الرقابة بسبب قصر أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزم بتعويض 

     ... " الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص بفعله الضار

ه يكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي يحدث:" من الق الم الج التي تنص 136المادة - 

  ..."تابعه بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة  تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها

ة قدر له كل من تولى حراسة شيء و كانت:" من الق الم الج التي تنص 138المادة -

  ..."الاستعمال و التسيير و الرقابة يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء

                                                

  .50،51علي فيلالي، المرجع السابق، ص )1(
     .من القانون المدني الجزائري 134،136،138،139لمواد ا )2(
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حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له، مسؤول :" من الق الم الج التي تنص 139المادة  -

عما يحدثه الحيوان من ضرر أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب 

  )2(."لا ينسب إليه

  

يكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عيب في :" من الق الم الج التي تنص مكرر 140المادة - 

  ..."حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية منتوجه،

إذا إنعدم المسؤول عن الضرر الجسماني و لم :" من الق الم الج التي تنص 1مكرر  140المادة  - 

  "تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر

في الالتزامات بعمل، إذا كان المطلوب من المدين أن : " التي تنص من الق الم الج 172/1المادة  -

  يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإرادته أو يتوخى الحيطة في تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى

بالالتزام إذا بذل في تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، و لو لم يتحقق الغرض المقصود ، 

  "لم ينص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك هذا ما 

يجب على المستأجر أن يعتني بالعين المؤجرة و أن : " من الق الم الج التي تنص  495المادة  -

  .يحافظ عليها مثلما يبذله الرجل العادي

 و هو مسؤول عما يلحق العين أثناء انتفاعه بها من فساد أو هلاك غير ناشئ عن استعمالها استعمالا

  ".عاديا 
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على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء العناية : " من الق الم الج التي تنص 544/1المادة  -

  )1(".التي يبذلها في المحافظة على ماله، بشرط أن لا يكون اهتمامه به أدنى من عناية الرجل المعتاد 

  

 

  :حالات انتقاء الخطأ التقصيري  :الثالثفرع ال   

ك حالات ترتفع فيها نية إلا أن هنا ،التعدي أن يعتبر عملا غير مشروع الأصل فيإذا كان 

زيل فالمدين يستطيع أن ي )2(،ة فلا يترتب على وقوعه أية مسؤولية إلى جانب محدث الضررهذه الصف

هو اثبت أنه وقت  اإذ ،إلى عمل مشروع لا يوجب المسؤوليةه قلبفي ،عن التعدي صفة عدم المشروعية

و هي حالة هذا العمل كان في إحدى الحالات الثلاث التي تضمنها القانون المدني الجزائري  هباارتك

و يكون  ،و هي ليست على سبيل الحصر. )3(حالة الضرورة ،حالة تنفيذ أمر الرئيس ،الدفاع الشرعي

  .من الممكن انتقاء الخطأ في حالات أخرى إذا رضي المصاب بحدوث الضرر

  :الدفاع الشرعي حالة :أولا

  :مضمون حالة الدفاع الشرعي  : 1
                                                

   .من القانون المدني الجزائري ،544/1، 495 ،1،172/1مكرر 140مكرر،  140: المواد) 1(
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، أو عن و هو بصدد الدفاع عن نفسه أو نفس غيره ،ا للغيرهي أنه إذا أحدث شخص ضرر

لا يكون مسؤولا عن هذا الضرر مادام أنه لم يبالغ في دفاعه و  ،مال سواءا كان مملوكا له،أو لغيره

  .زم الحالة التي وجد بها استخدم هذا الحق الممنوح له بالقدر الذي يل

ضمن اعتداء على حق و يقصد بالدفاع الشرعي استخدام قوة لرفع خطر حال غير مشروع يت

رد الخطر الذي يحيق به أما للحيلولة فالدفاع الشرعي حق للشخص يمكنه من أن يتولى  ،يحميه القانون

  )1(بين بدأ التعدي أو وقف استمراره عند بدئه بالفعل

ر وهو من أحدث ضر" تنص على أنه التي  128المادة و هذا ما جاء به المشرع الجزائري في نص 

، على كان غير مسؤولعن ماله،  أوأو عن نفس الغير  ،في حالة دفاع شرعي عن نفسه، أو عن ماله

  .)2("قتضاء يلزم بتعويض يحدده القاضيلاو عند ا ،جاوز في دفاعه القدر الضروريأن لا ي

و هذا  ،في السلوك و ترفع فيها صفة الخطألة الدفاع الشرعي تنفي عن التعدي وصف الانحراف إن حا

هدده خطر جسيم بنفس الفعل لو فالرجل العادي المعتاد كان سيأتي  ،طبيقا سليما لمعيار الرجل العاديت

لمادة لعي وفقا دفاعه القدر الضروري لدفع الاعتداء و لقيام حالة الدفاع الشر على أن لا يتجاوز في

  .)3(يجب أن تتوافر فيها الشروط المعروفة في القانون الجزائيف ،الجم الق من ال 128

  :شروط حالة الدفاع الشرعي  :2

 128للمادة كما سبق القول يجب توافر مجموعة من الشروط في حالة الدفاع الشرعي وفقا   

  :ج و هي الم الق ال
                                                

، 1998، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية ، مصر، )"المسؤولية المدنية والتقصيرية(التعويض المدني، "عبد الحكم فودة، )1(
 .64ص

  .من القانون المدني الجزائري  128المادة  )2(
  .244خليل احمد قدادة، المرجع السابق، ص)3(
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 ،أو على نفس الغير أو ماله ،الوقوع على نفس الدافع أو مالههناك خطر حال أو وشيك ان يكون  - أ

بل يكفي  ،عتداء على النفس و المال بالفعلفلا يشترط وقوع الا ،ا كان عزيزا عليه إلى درجة كبيرةإذ

  .أن يكون قد وقع فعل يخشى من وقوع هذا الاعتداء

القبض عليه بطريق قانوني أن يقاوم فليس لمن ألقي  ،ن ايقاع هذا الخطأ عمل غير مشروعأن يكو -ب

  .رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعي 

فإن جاوز الشخص حدود الدفاع  ،م دون مجاوزة أو إفراطأن يكون دفع الاعتداء بالقدر اللاز - ج

  .الشرعي كان متعديا وثبت من جانبه الخطأ

فتكون مسؤولية من جاوز  ،عليه يقابله خطأ من جانب المعتديو لكن هذا الخطأ من جانب المتعدي 

  .)1(والتعويض الذي يدفعه يراعي فيه مقتضيات العدالة  ،دود الدفاع الشرعي مسؤولية مخففةح

الاستعانة كأن لا يكون في استطاعة هذا الشخص رد هذا الاعتداء بأي وسيلة أخرى مشروعة  -د

  .)2(برجال الأمن و غيرهم 

  :حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس :اثاني

  :مضمون حالة تنفيذ أمر صادر من الرئيس :1

لا يكون الموظفون و الأعوان العموميون ": ج على أنه الم الق من ال 129المادة نصت   

مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت بالغير إذا أقاموا بها تنفيذا لأوامر صادر إليهم من رئيس 

جوع لنص المادة السالفة الذكر إذا قام الموظفون بالر .)3("متى كانت إطاعة هذه الأوامر واجبة عليهم 

                                                

 .788،789عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )1(

  . 85، ص1999؛ الجزائر، 2ج ،"النظرية العامة للالتزام في القانون المدني الجزائري" بلحاج العربي، )2(

  .من القانون المدني الجزائري  129المادة  )3(
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لأعمال و تترتب عليهم المسؤولية الشخصية عن تلك ا ،جابة إلى أوامر صادرة من رؤسائهمبالاست

و مجبرين على تنفيذها و بالتالي  ،و هذا إن كانت هذه الأخيرة واجبة عليهم ،الأفعال إذا أضرت بالغي

طبيعة و إن كان يوجب ب ،وع عملا مشروعا لا يوجب مسؤوليتهيكون تنفيذ الموظف لأمر غير مشر

ياس السلوك و هذا الحكم يمكن استخلاصه بتطبيق المقياس المجرد و مق ،الحال مسؤولية الرئيس الآمر

ترتب إذن لم ينحرف عن السلوك المألوف فلا يكون متعديا و لا تفالموظف  ،المألوف للشخص العادي

  . تهمسؤولي

يعتبر بمثابة إطاعة  فإن إطاعة ذلك الأمر ،ر موظفه بالقيام بعمل غير قانونيم الرئيس بأمو في حالة قا

 ،مه بالعمل الذي أمرت به القوانينقيا لعام يكفي له أن يكون حسن النية عندو الموظف ا ،أمر القانون

و أنه لم يقدم  ،ن ظنه هذا قائم على أسباب معقولةو يثبت أ ،أو أنه  كان يظن أنها تدخل في اختصاصه

و بهذا يكون عمله مشروعا لأنه لم ينحرف به عن السلوك  ،ى العمل إلا بعد التثبت و التحريعل

  .)1( المألوف للشخص العادي

ر من الأمور قد جاء في القانون المصري أنه من المقرر أن طاعة المرؤوس لرئيسه لا يكون في أم 

مسؤولية  من قانون العقوبات لمنع 63المادة سا في و قد جعل القانون أسا ،التي يحرمها القانون

مشروعية الفعل الذي قام به بو أنه كان يعتقد  ،بغي له من وسائل التثبت و التحريالموظف أيضا لما ين

  .. )2(و أن اعتقاده كان مبنيا على أسباب معقولة ،للرئيسإطاعة 

  :  شروط تنفيذ أمر صادر من الرئيس :2

  : و ذلك إذا توافرت الشروط التالية ،من الرئيس يجعل التعدي عملا مشروعا فتنفيذ أوامر صادرة
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ه الدولة للقيام و الموظف العام هو الشخص الذي عينت ،ه العمل موظفا عاماأن يكون من صدر من -أ

و على ذلك لا ينصرف  تأجره كالعمدة، لم أم ،اءا أجرته على هذا العمل كالموثقسو ،بعمل من أعمالها

  .)1( على ما يقع من الوكيل في تنفيذه لتعليمات الموكل الج،م من الق ال 129لمادة ام حك

تى كانت إطاعة هذه أو غير مباشر م ،تنفيذا لأمر صادر من الرئيس المباشر أن يكون العمل قد تم -ب

تقد الموظف أن طاعة أوامر الرئيس فليس بكاف أن يع ،أو كان يعتقد أنها واجبة ،الأوامر واجبة

  .واجبة

تقد مشروعية العمل الذي وقع منه تنفيذ لأمر الرئيس و جب على الموظف أن يثبت أنه كان يعي - ج

و أنه لم يرتكب العمل إلا بعد التثبت و  ،جرد الظنمبنيا على أسباب معقولة لا على م هكان اعتقاد

إذا وجد  ،العاديالتحري أي أنه راعي في عمله جانب الحيطة بالقياس إلى سلوك المألوف للموظف 

و من ثم  ،قاده بمشروعية العمل الذي قام بهفي ذات الظروف و الأسباب المعقولة التي أدت إلى اعت

هذا السبب من أسباب الإعفاء .ينتفي الخطأ عنه إذ أنه لم ينحرف عن السلوك المألوف للرجل العادي 

هم من موظفي القطاع الخاص و من المسؤولية يقتصر في إعماله على الموظفين العموميين دون غير

  .)2(الشركات 

  : لة الضرورة اح : اثالث

  :مضمون حالة الضرورة :  1

                                                

  . 47المرجع السابق، ص ،"الخطأ في المسؤولية التقصيرية"عبد  الحكم فودة،  )1(
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لخلاص حالة الضرورة مجموعة من الظروف تهدد شخصيا بالخطر و توحي إليه بالطريق ا  

بأنه ظرف خارجي ينطوي على خطر جسيم  ها البعض الآخرو يعرف، منه بارتكاب فعل جرمي معين

أو مال لنفسه أو ماله، أو لنفس غيره ية وقا أخرعلى تضحية بحق على يحيط بشخص نرغمه و محدق 

  .القدرة على منعه بطريقة أخرى و دون أن تكون لديه  الخطأ،ب القيامأن يتسبب قصدا دون غيره من 

فيلقون  ،قدر القبطان ضرورة تخفيف حمولتهافي ،مثال حالة الضرورة أن تشرف سفينة على الغرق و

مسرح مسرعا على الأو يخرج شخص من  ،بالبضائع الموجودة عليها في الماء للمحافظة على توازنها

أو أن يقضي الطبيب على حياة  ،صطدم بطفل و يصيبه بجروح أو كسورإثر حريق وقع بالمسرح في

  .)1(في إنقاذ حياة الأمفي ولادة عسيرة  الجنين

من سبب "  :ج التي تنصالم الق من ال 130المادة هذا ما جاء به  المشرع الجزائري في نص 

التعويض الذي يراه القاضي إلا بلا يكون ملزم  ،أو بغيره لغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا بهضررا ل

  .)2( "مناسبا

فالتعويض في هذه الحالة يرجع إلى السلطة التقصيرية للقاضي في تقديره للضرر الذي لحق 

 مكرر 182و182المادتين و ذلك تطبيقا لأحكام  ،الجم الق من ال131ادة المالمصاب و هذا ما جاء في 

مملوكة لجاره في سبيل  ثال ذلك كأن يتلف أحد الأشخاص أشياءو م .مع مراعاة الظروف الملابسة

ل حيوان للغير أو أو كأن يضطر سائق سيارة إل قت ،حريق شب في منزله أو في منزل غيرهإطفاء 

  . ليتفادى قتل إنسان أو إصابته بجروح ،إتلاف مزروعاته

                                                

، مذكرة لنيل درجة الماجستير، جامعة حلب، كلية "حالة الضرورة كمانع من موانع المسؤولية التقصيرية"علي عبد االله حمادة،  )1(
 .03، 02، ص2007-2006الحقوق، قسم القانون الجنائي، حلب، سوريا، 

  .القانون المدني الجزائري 130المادة  )2(
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  :شروط حالة الضرورة  :2

ث شروط لتخفيف المسؤولية عن مرتكب الفعل الضار بحيث لا يشترط النص السالف الذكر ثلا

  : يكون ملزم إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسب وعلى اعتبار أنه معذور إلى حد ما و هي

فلا فرق أن يكون فعل  نفس أو المال،وشيك الوقوع يهدد ال هو أو غيره مهددا بخطريكون أن - أ

  .و المال أالضرورة في المسؤولية المدنية مبعثه رفع خطر حال يهدد النفس 

حالة  منيلاحظ أن حالة الضرورة تقرب في هذا الشرط ف أجنبياأن يكون مصدر هذا الخطر  -ب

فلا يكون من  ،خطر الحال مصدره أجنبيالضرورة الوالفرق بينهما أنه في حالة  ،رعيالدفاع الش

إلا لكان المتسبب هو  ،بد فيها لمن سبب الضرر بالغير أن ينفي هذا الخطرو لا  ،جانب المضرور

د فيه لمن وقع ي را هو الذي جلبه لنفسه و كذلك لاإذ لا يجوز لشخص أن يلحق بغيره ضر ،المسؤول

ثم  ،كمن يشعل حريقا في بيته ،معفيا من أي تعويضالة دفاع شرعي و إلا كنا أمام ح ،الضرر عليه

 .قولات الغير لإطفاء هذا الحريقمن يتلف من

المراد تفاديه أشد بكثير من الضرر الذي وقع و على ذلك لا يجوز لشخص أن  أن يكون الخطر- ج

 المسؤوليةو إلا تحققت  ،له أو دونهيلحق ضرر لتفادي خطر لا يزيد على هذا الضرر أو مساويا 

 .)1(التقصيرية الكاملة 

يكون أدنى دائما من الضرر الذي  ،لذي يلحق بالمال مهما كانت قيمتهو الملاحظ هو أن الضرر ا

ستولي على دواء لا يملكه ليتداوى من مرض داهمه ليتفادى خطر يفمن  ،يلحق النفس أو الجسم

فعل  حوال التي يبلغ فيهاو في جميع الأ ،تصيب صاحب الدواءو هو أشد من الخسارة التي  المرض،

                                                

  .453ص المرجع السابق، ،فتحي عبد الرحيم عبد االله) 1(
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عاد المسؤولية التقصيرية لا يمنع المضرور من الرجوع بدعوى ستبا فإن ،الضرورة مبلغ القوة القاهرة

  .)1( الإثراء بلا سبب أو دعوى الفضالة متى توافرت شروطها

  : )الإدراك(الركن المعنوي  :طلب الثانيالم                 

بل يجب لقيامه أن يكون  فلا يكفي ركن التعدي ليقوم الخطأ، ،المعنوي للخطأركن الإدراك هو ال       

  .من وقعت منه أعمال التعدي مدركا لها 

و من فقد رشده بسبب  ،غير المميز و المجنون و المعتوه فالصبي ،فلا مسؤولية دون تمييز   

، كل هؤلاء لا رض نوميلمصاب بمتنويمها مغنطيسيا و ا عارض كالسكر، الغيبوبة، المرض، المنوم،

  .)2( يمكن أن ينسب إليهم خطأ لأنهم غير مدركين لأعمالهم

  .و هذا ما سنراه ضمن هذا المبحث  ،ع توجد مسؤولية على عديم التمييزلكن في الواق

   : ماهية الإدراك و حالات انعدامه: الأول لفرعا                   

و يفترض  ،جنائيا التمييز مسؤولا أدبيا أوالمسؤولية ترتبط بالتمييز و الإدراك فلا يكون عديم   

الواجب العام  هيفرض وما  ،متعدي مدركا ما بين الخير و الشرفي الخطأ لتكامل مقوماته أن يكون ال

يشترط في اتخاذ الحيطة في عدم الإضرار بالغير حتى يمكن أن يندم على ما يفعله أي عليه من 

إذ لا مسؤولية بلا تمييز ـ إنما يجب أن يكون عند ارتكابه للعمل الضار قد أدرك المسؤول التمييز،  

  .)3(و توقع نتائجه

                                                

  .454فتحي عبد الرحيم عبد االله، المرجع السابق، ص )1(
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  : )التمييز( تعريف الإدراك :أولا

و التمييز لغة . و يكون كذلك إذا مميزا ،ؤولية تقصيرية إلا إذا كان مدركالا يسأل الشخص مس  

أما اصطلاحا هو معرفة معاني الألفاظ  و ميز بمعنى ماز، ميزا أي عزله و فرزه، ،" ماز الشيء "من

  .التي تنشأ بها العقود بالعلم بآثار تلك العقود و الغبن فيها من فاحش و يسير 

لإنسان وعي و إدراك يفهم به خطاب الشارع إجمالا فيدرك يصير ا: "ه يعرفه فقهاء آخرون بأن

و يفهم نتائج هذه المعاملات في تبادل الحقوق و الالتزامات  ،المعاملات المدنيةمعاني الألفاظ الدينية و 

  ".و لو بصورة مجملة فيعرف الفرق بين البيع و الشراء و أن أحدهما سالب و الآخر جالب

هو أن " :بالقول في التمييز نى التمييز توضيح الدكتور الزرقاومن العبارات التي توضح مع

الخير و الشر لي يستطيع به أن يميز بين الحسن و القبيح من الأمور و يتبين يصبح للشخص تبصر عق

  .)1("و إن كان التبصر غير عميق و هذا التمييز غير تام ،و النفع و الضرر

  :حالات انعدام الإدراك  :اثاني

و لا خطأ دون ركن مادي و ركن  ،ؤولية التقصيرية لا تقوم دون خطأكما سبق و أن وضحنا فالمس

فترض في الشخص في ،د بالسن القانونيةالذي يتحد ،لا وجود للركن المعنوي دون إدراكو  ،معنوي

ن السن يمثل قرينة قابلة لإثبات كلو  ،النفع و الضرر في طبيعة الأفعال وتميز ،تميز الخير و الشر

  .العكس في الحالات التي ينعدم فيها التمييز 

  : اب خارجة عن الإرادةأسب :1
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  :ما يلي  هااهم و نذكر من ،هي في أغلبها صفات متعلقة بالشخص ولا تزول عنه

 13و متى بلغ  ،سنة من عمره يعد منعدم التميز 13و بالمخالفة كل من لم يتم  إذ أنه،: صغر السن - أ

  . سنة يفترض تمييزه حتى يثبت العكس

يمنع جريان الفعل و القول على نهج العقل  ،في العقل اختلال واضطراب و هيجانهو :  الجنون -ب

  .)1( إلا نادرا

العقل يجعل فالعته اختلال في  إذ لا يعتبر العته الناقص أو السفه معدما للتمييز،: العته الكامل- ج

  .و مختلط الكلام فإذا لم يصحبه تمييز يكون عتها كاملا ،قليل الفهم ،صاحبه مضطربا و هائجا

تجعله يفقد رشده و  ،يب الشخص بنوبات خارجة عن إرادتهو مرض عصبي يصه:  الصرع -د

  .يتسبب بمحو ذاكرته و إضعافها إلى أدنى حد 

هي حالة مرضية تؤدي إلى استيقاظ الشخص من نومه و إتيانه لأفعال لا سيطرة :  اليقظة النومية -ه

  .)2(له عليها 

   النوم و الإغماء و التنويم المغنطيسي -و

الحال إلى  و قد يستمر هو المرض الذي يعجز معه الإنسان للقيام بأعماله المعتادة،:  الموتمرض - ي

  .)3(سنة كاملة 

  :أسباب متعلقة بالإرادة  :2
                                                

  .315، ص1999؛ دار الثقافة، عمان، 1، ط"أصول الفقه الإسلامي"إبراهيم، إبراهيم عبد الرحمان،  )1(
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       و هذه العوارض لا تكون مؤقتة  ،ريعة الإسلامية العوارض المكتسبةكما يسميها فقهاء الش  

الإنسان و هي تلحق الإنسان و قد يؤدي إلى إحدى الحالات الدائمة التي لا يتحكم بها  ،و عارضة

كالسكر الذي يؤدي إلى زوال العقل سواءا كان ناتجا ع في وجودها إلى إرادته و اختيار، و ترج ،بكسبه

ها من غيرو  ،واد المخدرة كالهروين و المورفينعن تناول المواد الكحولية أو مترتبا على تعاطي الم

حتى أنها قد توقعه في  ،فلا يدري الواقع تحت تأثيرها و ما قام به من أفعال ،المواد التي تذهب العقل

  .)1( )الغيبوبة(حالة من الغياب التام عن الواقع 

سواءا  ،عن المنهج الذي يتحدد به انعدامهو بغض النظر  و خلاصة القول في هذا المطلب أن التمييز

  .فالمسؤولية لا تناط إلا بمميز الخطأ إلىالفاعل أو شرطا لنية لخطأ اعتبر ركنا في ا

  : مسؤولية الشخص الطبيعي: الثاني الفرع                   

الشخص الطبيعي يتمثل في الإنسان الذي ينظم وجوده و كيانه القانوني و تبدأ شخصيته بتمام 

موطن يتمثل في محل و له  ،بجميع الحقوق المكرسة له قانونا و يتمتع ،و تنتهي بموته ولادته حيا،

يكون كامل ف ،و لم يحجر عليه ،سنة متمتعا بقواه العقلية 19رشد سكناه الرئيسي و متى بلغ سن ال

و قد لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية لفقد التمييز لصغير في السن  ،شرة حقوقه المدنيةالأهلية لمبا

                                                

  .97 -94أبو سرور، المرجع السابق، ص اسعد موسى اسعد )1(
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م الولاية أو الوصاية أو بحسب الأحوال لأحكا ،او يخضع فاقدوا الأهلية و ناقصوه نأو عته أو جنو

  .و تغيير أحكامها  الأهليةالتنازل عن  لأحدو ليس  ،القوامة

     المشروعة متى صدرت منه وهو مميز، و يكون الشخص الطبيعي مسؤول عن أفعاله غير 

و بما أن هذا الأخير  ،ليه انعدام التمييز معدم للخطأع و ،يز حسب معظم الفقهاء ركن في الخطأو التمي

  .)1(على عديم التمييز لية فلا مسؤولية دونه أي مسؤوليةركن في المسؤو

متى توافر عنصر الإدراك لدى الشخص و حصل منه انحراف في سلوكه عن سلوك الرجل العادي ف

 و سن التمييز في ،الإنسان على التمييزمرتبط بقدرة الإدراك ف. عتبر مسؤول عما يرتكبه من أخطاءي

فمن بلغ السن يكون مسؤول مسؤولية كاملة على أفعاله  ،الجزائري هو سن الثالثة عشر سنة القانون

  .)2(الضارة 

لا يسأل المتسبب في الضرر الذي يحدثه  " :بنصها على جالم ال الق 125المادة هذا ما قررته     

  .)1("بفعله أم امتناعه أو بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزا

فأي كانت صورته أو  ،المشرع لا يميز بين درجات الخطأ ويستفاد من نص هذه المادة أن

و ما تجب الإشارة إليه هنا أن  جته فهو منتج للمسؤولية شريطة أن يكون صاحب الخطأ مميزدر

، و التي جالم الق ال من 42/2المادة و هذا عملا بأحكام  ،بلوغه سن الثالثة عشر يصبح مميزاالقاصر ب

  "مميز ما لم يبلغ ثلاث عشرة سنة يعتبر غير " :تنص على

ن لما يمكن أإنه و بتحقق هذا الشرط فإنه ليس هناك مانع للمطالبة بمسؤوليته الشخصية طا

  .)2(المخالفة لا يسأل عديم التمييز عن أفعاله غير المشروعة  يسند له خطأ ،و بمفهوم

                                                

 .من القانون المدني الجزائري 125المادة  )1(

 .120علي فيلالي، المرجع السابق، ص )2(
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عدة قضايا من واقعنا تظهر الحالة و مثالها ما حرك قرية بأكملها في ولاية بجاية حيث تم  

حيث قام  ،سنة من عمره 12مع طفل لم يتجاوز سنة يمارس علاقة جنسية  17يبلغ  العثور على طفل

ووضع  ،وقد  حكمت المحكمة بتعويض المتضرر ،خير برفع دعوى قضائية على المتهمهذا الأولي 

  .تين و إخلاء سبيله فترة كل شهرين لمدة أسبوع نسلقاصر في مركز مختص بالحدث لمدة الفاعل ا

  :لية عديم التمييزمسؤو :أولا

و التمييز  يكون مميز،يجب أن حتى يكون مسؤول مسؤولية تقصيرية الأصل إذن أن الشخص      

لكن توجد  ،يه فعدم وجود التمييز يؤدي لإعدام المسؤوليةو عل ،و هو في الوقت ذاته كافضروري ، 

توجد حالتين يكون فيها الصبي الغير المميز مسؤولا عن ف الواقع مسؤولية على عديم التمييز،في 

عذر و حالة ت ،غير المميزووجود مسؤول عن الصبي أعماله الضارة بالتعويض و هو حالة عدم 

 هو في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يحكم على من وقع من ،الحصول على تعويض من المسؤول

 فهذه المسؤولية لا تقوم على أساس الخطأ لأن ،عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم الضرر بتعويض

أو  ،و الضمان الاجتماعيإنما تقوم على أساس تحمل التبعة  و ،عديم التمييز يكون فاقد الإدراك

  .)1( بمقتضاه العدالة ،و لهذا كانت مسؤولية استثنائية

   :موقف المشرع الجزائري :1

        المتمم  10-05بمقتضى القانون  ،الج من الق الم 125المادة إن إلغاء الفقرة الثانية من   

      لفقهية حول مسؤولية عديم التمييز، للتساؤلات و الاختلافات او المعدل للتقنين المدني وضعت حدا 

و لم يكن هناك من هو  ،وقع الضرر من شخص غير مميزغير أنه إذا ": على انه ص و التي كانت تن
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جاز للقاضي أن يحكم على من وقع منه  ،عذر الحصول على تعويض من المسؤولمسؤول عنه أو ت

  .)1("الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصومة 

   :خصائص مسؤولية عديم التمييز  

ويض من فلا تقوم إلا إذا لم يستطع المضرور الحصول على التع  :مسؤولية احتياطية أو مشروطة -

أو أن  ،ر يكفل عديم التمييزيتحقق ذلك نظرا لعدم وجود شخص آخو  ،شخص آخر غير عديم التمييز

قرينة الخطأ  ول على التعويض لانتقاءيكون في كفالة شخص مكلف بالرقابة عليه و لكن تعذر الحص

  .فعندئذ يرجع على عديم التمييز بالتعويض  ،في جانبه أو لإعساره

 ،بمعنى أن الأمر متروك للقاضي الذي يجب عليه أن يراعي مركز الخصوم:  مسؤولية جوازية -

و له أن  ،سمح بذلكحالته المالية ت وعلى ذلك بإمكان القاضي إلزام عديم التمييز بالتعويض إذا رأى أن

  .يرفض الحكم عليه إذا وجد أن حالته المالية لا تسمح بذلك

فليس بالحتم  ،الحكم على عديم التمييز بالتعويضبمعنى أنه إذا رأى القاضي :  مسؤولية مخففة -

لذلك  ،سؤولية هنا لا تقوم على الخطأ و انما تقوم على تحمل التبعةلان الم ،ه كاملاعليه  أن يقضي ب

لا يلزم القاضي إلا بالحكم بتعويض عادل يراعي فيه مركز الخصوم فهو يقضي بكامل التعويض إذا 

و له أن يقضي بجزء من التعويض إذا بينت له  ،لتمييز ثريا و كان المضرور فقيراكان عديم ا

                                                

  .42خنوف حضرية، المرجع السابق، ص )1(
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و  ،م التمييز مال يسمح بإلزامه بشيءو قد لا يقضي بالتعويض إذا لم يكن لعدي  ،غير ذلك الظروف

  .)1(كان المضرور في يسرخاصة إذا 

مميز حيث يقوم بكسر سيارة  غير سنوات إذا هو 10و مثالها الصبي الذي يبلغ من العمر 

و بالتالي القاضي يجوز  ،طائلةمعسر عكس الصبي الذي يملك أموال  هجاره بحجارة و كان ولي أمر

بي و له السلطة التقديرية في ذلك له أن يحكم بتعويض المتضرر باقتطاع جزء من أموال ذلك الص

  . بحيث يراعي مركز الخصوم

  :موقف المشرع المصري  :2

أما المشرع المصري فإنه أبقى على إمكانية الحصول على التعويض إذا وقع الضرر من  

أو تعذر الحصول على التعويض  ،إذا لم يكن هناك من هو مسؤول عنهشخص غير مميز في حالة ما 

المسؤول فإنه يجوز للقاضي أن يحكم على من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك من 

    .)2(مركز الخصوم 

ل في الرغم من كل هذا التشدد ننجد أن عديم التمييز قد يكون في موضع المسؤو إذن و على

جبر ضرورة و هذه الظروف الواجب توافرها لإمكانية مساءلة عديم التمييز تتعلق ب ،بعض الظروف

و  ،الذي لحق به من فعل عديم التمييزإذ يشترط أن لا يوجد طريق للمضرور لجبر الضرر الضرر 

                                                

  .336رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )1(
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أو عدم إمكانية مساءلة هذا المكلف لانتقاء خطئه أو لعدم إمكانية  ،ك لعدم وجود مكلف بالرقابة مطلقاذل

  .)1(التنفيذ

  : المعنويمسؤولية الشخص : الثالث فرعال                    

فإن قيام جماعة الأفراد إلى جانب  ،ا هو الإنسان و هو الشخص الطبيعيإذا كان محل المساءلة قديم

عن كيان الأفراد الذي يتكون جعلها ذات كيان مميز  ،يعجز عنه بمفرده خدمة له و لغيرههذا الأخير ما 

ال التي تهدف شخاص أو الأموو هذا الكيان يتمثل في الشخص المعنوي الذي هو مجموعة من الأمنه، 

 :و يعترف القانون لها بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض و هو نوعان ،إلى تحقيق غرض معين

، سنتطرق في هذا المطلب نطاق مسؤولية كل منهما في )2(شخص معنوي عام و شخص معنوي خاص

  .مجال المسؤولية التقصيرية

  

  : مسؤولية الشخص المعنوي الخاص: أولا

المبدأ الذي استقر عليه القضاء و الفقه هو جواز مساءلة الشخص المعنوي عن الأخطاء التي        

المسؤولية فالمشرع نص على و  ،و لم يقع تردد في هذا المبدأ ،القيام بإدارة شؤونهيرتكبها ممثلوه عند 

ق بالغرامة و المصادرة تعلعقوبة جنائية تنزل بالشخص المعنوي إلا فيما يبالجنائية للشخص المعنوي 

  .فإنها تقع على مال الشخص المعنوي  ،سؤولية المدنية يسهل التسليم بهافإن الم ،و الحل

                                                

 .149النقيب عاطف، المرجع السابق، ص )1(

،  دورة مكاتب المحاماة في حماية المستثمر و " المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الشخص الطبيعي" عبد االله خبابه،  )2(
  .5، ص2011بوعريريج، الغرفة التجارية و الصناعية، المنعقد ببرج :رجل الأعمال،  منظم من طرف 
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فإن  ،أنه لا يمكن أن ينسب له التمييز و لما كان الشخص المعنوي يختلف عن الشخص الطبيعي في

ولية المتبوع عن التابع ل مسؤولية الشخص المعنوي عن أعمال ممثليه هي مسؤكثيرا من الأحكام تجع

مسؤولية شركة عن ، ومثالها فنصل بذلك إلى تقرير المساءلة بالتضامن بين الشخص المعنوي و ممثليه

  .أو مسؤوليتها عن المنافسة غير المشروعة  ،بفصل أحد العمالالقرار الذي أصدره المدير 

الطريق غير  و هناك أحوال يصعب فيها الوصول إلى مساءلة الشخص المعنوي عن هذا

ولية عن عمل شخصي ، لا مباشر ،فنجد أن الخطأ بحيث لا يجوز نسبه إلى الشخص المعنوي مسؤ

  .)1(وع عن تابعه مسؤولية للمتب

  :مسؤولية الشخص المعنوي العام  :اثاني

وي عام كمجلس نأو شخص مع ،المراد مساءلته هو الدولة ذاتها د يكون الشخص المعنويق   

و تتحقق مسؤولية الشخص المعنوي  ،مجالس أو غيره من الأشخاص العامةالمديريات أو المن مجالس 

سؤولية التقصيرية واحدة على النحو الذي تتحقق به مسؤولية الأفراد والهيئات الخاصة وقواعد الم

اص التي تقوم على هذه المسؤولية بالنسبة إليها مما تدخل في اختص اياو ذلك أن القض     ،للفريقين

عن  اختصاص محكمة القضاء الإداري لمجلس الدولة إلى، و لم يمتد حتى اليوم  القضاء العادي

 .)2(و لا يزال هذا الاختصاص مقصورا على المسؤولية عن القرارات الإدارية ،أعمالها المادية

 ،يةمريض بإحدى المستشفيات الحكوم كمسؤولية الدولة عن أخطاء الطبيب الحكومي الذي أهمل علاج

 . سائق القطار الذي دهس أحد المرة إهمالمسؤولية مصلحة السكك الحديدية عند  وكذلك

                                                

  .807،808عبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، ص )1(
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 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني

 :التطبيقات المختلفة للخطأ التقصيري :  الفصل الثاني          

و يجب هنا أن نوجه النظر إلى  ،عن السلوك المألوف للرجل العادي إن الخطأ هو انحراف

لسلوك قد يقع من الشخص و هو يأتيه ذلك أن الانحراف في ا ، تمييز جوهري لا يلتفت إليه في العادة

نقول إن ف ،للتمييز بين الرخصة و الحقمجال لا و هنا  ،تعمل حقايسو هو  منه وقد يقع ،رخصةب

و نحو ذلك من الحريات  ،، التقاضي، الكتابة و النشرالتعاقدلرخصة هي حرية مباحة في التصرف كا

 ،رسومة الحدود يحميها القانونأما الحق فهو مصلحة معينة م ،مة التي كلفتها الدساتير للأفرادالعا

ن يتملكوا طبقا للقواعد ذلك أن القانون كفل لجميع الناس الحرية في أالتملك رخصة فالملكية حق و 

  .و من ثم فالتملك رخصة  ،لمقررة في أسباب الملكيةاالتي 

 اليقظةو للرجل العادي في سلوكه المألوف إذا أتى رخصة يلتزم قدرا من الحيطة و التبصر و 

فإذا ما انحرف  ،يجاوز الحدود المرسومة لهذا الحقفإنه لا  هو إذا استعمل حق ،حتى لا يضر بالغير

أو تعاقد مع أحد الفنانين  ،السلوك المألوف من الرجل العادي شخص و هو يأتي رخصة عن هذا

حق كذلك إذا استعمل  ،على أن يخل بالتزاماته نحو مصنعهالموظفين في مصنع منافس و حمله بذلك 

   .)1(كان هذا أيضا خطأ يحقق مسؤوليته ،ق الذي يستعملهوز الحدود المرسومة للحمعين فجا
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 الجديدةوالصورة الثانية  ،الأولى الخروج عن حدود الرخصة :و من ثم أصبح للخطأ صورتين

و لن  ،كثيرة متنوعة في الحياة العملية لفكرة الخطأ تطبيقات .)1(هي التعسف في استعمال الحق 

و التعسف في استعمال  و نميز هنا بين الخروج عن الرخصة ،فقطعرض إلا لبعض تلك التطبيقات تن

     .)2( الحق

  :بعض صور الخروج عن حدود الرخصة :المبحث الأول                  

ع و هذا الانحراف قد يق ،ي السلوك الصادر من الشخص العاديالخطأ التقصيري هو انحراف ف  

ر إلى التفرقة بين الرخصة و في القرن التاسع عش اءو قد ذهب الفقه ،رخصة ال مباشرة عند استعمال

ذا انحرف الشخص و قد ذهبوا إلى أن الخطأ يتحقق إ ،فيما يتعلق بالمسؤولية التقصيريةو ذلك  ،الحق

فإذا ألزم  ،سوم لهرإلا إذا جاوز صاحبه الحدود الم ،عن مباشرة الرخصة فلا تحقق عند استعمال الحق

لكن هذا التصور لم ينسجم مع العدالة  ،سؤولية عليهلك ضرر فلا مالحدود الصحيحة و ترتب رغم ذ

تعويض بضي خصة إذا رتب ضررا للغير فإن العدالة تقالاجتماعية إذ أن الانحراف في مباشرة الر

و لم يكتسب بعد شخصيته  ،ي إلا حق لم يخرج عن نطاق الحريةإذ الرخصة ما ه ،المضرور

  .)3( واستقلاله

    ع في مجال ممارسته مهنة من المهن قد يق ،لحق تهمارسرخصة أو م تهباشرعند م الشخص

أو الخطأ في حفظ  ،أو ترك في حالة الخطأ بالامتناع و قد يأخذ صورة فعل ،و هذا هو الخطأ المهني   

خصائص كل  عن غيره  تتبين و قد يختلف تقدير المحاكم للخطأ في النطاق الذي تثور فيه ،الشيء

  .)4( ةفي كل حالمنها 
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شبه الجرائم الجنائية التي  ، وائف من الجرائم المدنية واضحة المعالم بينة الحدودفهناك إذن طو

  .بعض هذه الحالات على سبيل المثالو سنتناول  ،يعددها قانون العقوبات

  :حوادث النقل و العمل  :المطلب الأول                       

فحوادث النقل فقد زادت أخطاره  ،فيها المجال لوقوع الخطأإن النقل من الميادين التي يتمتع 

بأقل من حوادث النقل بعد تقدم و ليست حوادث العمل  ،و ما امتد من نشاطه ،بقدر ما تعددت وسائله

و لعل حوادث النقل و حوادث العمل هي أبلغ  ،ميكانيكية وشيوع الصناعات الكبرىخترعات الالا

  .لية التقصيريةالحوادث أثرا في تطور المسؤو

  :حوادث النقل  :الفرع الأول

و قد تكون المسؤولية  ،حوادث النقل مما يوجب المسؤولية و يتسع مجال وقوع الخطأ في

ولية إلا و لا يستطيع عامل النقل التخلص من المسؤ ،ة أمين النقل متى كان النقل بأجرعقدية كمسؤولي

قله سليما إلى و هو تسليم ما عهد إليه في ن ،لأشياءي نقل الأنه ملتزم بنتيجة ف ،إذا أثبت السبب الأجنبي

راكب إلى المقر لو في نقل الأشخاص ملزم بضمان سلامة الراكب بحيث يصل با ،المقر المتفق عليه

  )1( .المتفق عليه سليما معفى

ون نقلا للأشياء أو نقلا للأشخاص، و النقل بأجر قد يك ،و النقل قد يكون باجر أو بغير أجر

على التزام  و المسؤولية هنا مسؤولية عقدية لقيامها ،ناء النقل كان عامل النقل مسؤولافإذا اتلف أث

  )2( . و في نقل الأشخاص عامل النقل ملزم بموجب العقد ،يترتب على عقد النقل
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يارته في كأن يأخذ شخص صديقا له في س ،قل بغير الأجر على سبيل المجاملةو قد يكون الن

ة فالنقل في هذه الحالة فإذا أصيب الصديق بحادث من جراء ركوب السيار ،لى مكان معلومنزهة أو إ

و هناك مسؤولية  .المسؤولية التقصيرية طرفين لم يقصدا أن يرتبطا قانونا فتترتبلأن ال ،ليس بعقد

الراكب بل على المارة في  تقصيرية أخرى تترتب عن حوادث النقل إذا كان الضرر قد وقع لا

ن المسؤول عن الخطأ و هو السائق استعمل رخصة أباحها لها و يلاحظ في كل ذلك أ ،ريقالط

عن السلوك  فانحراف في إتيان هذه الرخصة ،ذ وسيلة من وسائل النقل المعروفةبأن اتخ ،القانون

و سنرى أن المسؤولية . فكان هذا الخطأ يستوجب المسؤولية ،و أضر بالغير ،المألوف للرجل العادي

ى أساس حراسة الأشياء التي تتطلب تبنى على خطأ واجب الإثبات بل عل أكثر هذه الأحوال لا في

يكون الحارس مسؤول عما تحدثه وسائل النقل من ضرر ما كالآلات الميكانيكية اين  ، أوخاصة عناية

  .)1( د له فيهأن وقوع الضرر كان لسبب أجنبي لا يلم يثبت 

حوادث لتنظيم عملية تعويض الأضرار الجسمانية الناشئة عن  الجزائري وسعيا من المشرع

 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارة  1974- 01- 30المؤرخ في  74/15فقد أقر الأمر رقم  ،المرور

و خلاله نظام جديد لتعويض الأخطار حيث تبنى المشرع من  ،و بنظام التعويض عن الأضرار    

 ظروف الحادث و دون البحث و ذلك دون تمييز بين نوع و ،ب الضحايارار الجسمانية التي تصيالأض

قد تخلى عن مبدأ  ،الجزائريو الملاحظ هنا أن المشرع نائية، إلا في حالات استث عن مصدر الخطأ

القانون رقم موجب كما عرف هذا القانون تعديل ب ،مدنية التي ترتكز على فكرة الخطأالمسؤولية ال

المتعلقة بإلزامية التامين على السيارات و بنظام التعويض على  19/07/1988المؤرخ في  88/31

  .)2(الأضرار
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اذا أثبت سبب القوة  فيكون الناقل مسؤول عما يصيب المسافر و لا يجوز إعفاءه منها إلا

  :كن باستطاعته تفاديه، حسب المواد التالية ن يتوقعه و لم يالقاهرة أو خطأ المسافر أو أنه لم يك

أن يضمن أثناء مدة النقل سلامة المسافر و أن يجب على ناقل الأشخاص : "الق الت الج 62المادة  -

  "العقدلى وجهته المقصودة في حدود المعينة في يوصله إ

يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية الكلية أو الجزئية من أجل عدم تنفيذ " : الت الج الق 63المادة  -

أو التأخير فيها بشرط أن يثبت أن ذلك ناشئ عن قوة قاهرة أو خطأ  ،خلال بهاالتزاماته أو الإ

  .)1("المسافر

دل قيمته وقت صدور و تلف شيء بما يعاالناقل عبء تعويض المضرور عن فقد يتحمل 

و يطبق  ،مة الشرائية للنقود في هذا الوقتخذ في الاعتبار التغيرات في القيؤحيث ي ،الحكم القضائي

بالتالي في تقدير التعويض بوقت  و لا يعتد ،الأثاث بمناسبة تغيير محل السكنىقل ننفس الحكم عند 

   .)2(مرسل إليهو لا بوقت وجوب تسليم الشيء لل ،نتعرض الشيء لتلف أو فقدا

  : حوادث العمل :الفرع الثاني

 العامل فيقد تصيب  مصدرا لمخاطر متعددة الأحيانمن الملاحظ أن العمل يعد في كثير من   

عليه  أشياءسقوط  أو ،فقد يتعرض العامل للإصابة عند انفجار آلة مثلا ،صحته و سلامته و حياته

حيث أصبحت حوادث العمل أمرا متوقعا بل و كثيرة الحدوث و لم يعد من ) ...أدوات أتربة، ،مباني(
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ر التشريعات الملاحظ أنه و قبل أن تصد حماية العمال من مثل هذه الحوادث، و المقبول التغاضي عن

إلا إذا المنظمة للتعويض عن إصابات العمل لم يكن للعامل الحق في مطالبة صاحب العمل بالتعويض 

     فكان يجب عليه إثبات الضرر بقا للقواعد العامة في هذا الشأن لك طو ذ ،توافرت أركان المسؤولية

في الحصول على تعويض  فقيخ غير أن العامل كثيرا ما ،لخطأ و ما بينهما من علاقة سببيةو ا   

  : و يرجع ذلك إلى عدة عوامل و هي ،)1( مناسب عن إصابته استنادا إلى قواعد القانون

  . قد يتعذر على العامل إثبات خطأ صاحب العمل-

  .ة نتيجة قوة قاهرة أو حادث مفاجئقد يحدث أن تقع الإصاب -

  .رجع سبب الإصابة إلى العامل نفسهقد ي -

ى أخرى التزام صاحب العمل بتعويض العامل عن الإصابة لا يرجع أساسه إلو من جهة 

ه القواعد في الحالات التي لا يرتبط فيها المصاب أو ، حيث تطبق هذقواعد المسؤولية التقصيرية

دية اقالمضرور بالمخطئ برابطة تعاقد في حين أن علاقة العامل بصاحب العمل إنما هي علاقة تع

 ،مقتضى هذا العقد في دفع الأجر مقابل العملو لا ينحصر التزام صاحب العمل ب ،العملأساسها عقد 

  .)2(و إنما يلزم أيضا بضمان سلامة العمال 

اطر العمل و يجب على صاحب العمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة حتى يحمي العمال من مخ 

و لا  ،ل صبيا صغير السنلعامو تصبح مسؤولية صاحب العمل أشد إذا كان او إلا كان مسؤولا، 

و لكن  ،تقصيرية و هو مسؤول عن خطأ تابعهتفاق من مسؤوليته الايستطيع صاحب العمل أن يخفف ب

                                                

 .341-339رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )1(

  .57خنوف حضرية، المرجع السابق، ص )2(
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إذا كان الضرر و ترتفع مسؤوليته  ،عمال تعويض مقدرا من مخاطر العمليجوز أن يتعهد بتعويض ال

  .قد وقع بخطأ العامل نفسه

  

  

  :الأخطاء المهنية  :المطلب الثاني                             

امون و غير ذلك في مزاولة مح ثيرا ما يخطأ رجال الفن من أطباء، صيادلة، مهندسون،ك  

           ،قد يخطئ الصيدلي في تركيب الدواءو  ،قد يخطأ و هو يقوم بعملية جراحيةفالطبيب  ،مهنتهم

جراءات اللازمة و مراعاة المواعيد المقررة و المحامي بالقيام بالإ ،و المهندس في تصميمه الهندسي

   .لذلك

سؤولية تكون في أكثر الأحوال م ذا الشأن أن مسؤولية هؤلاء الفنيةأول ما يجب ملاحظته في ه     

و التزامهم  ،في تقديم خدماتهم الفنيةلأنهم يرتبطون بعقود مع عملائهم  ،عقدية لا مسؤولية تقصيرية

  .)1( ل عناية لا التزام بتحقيق غايةبالعقد هو إذن التزام ببذ

يعد خطأ مهنيا  جسيما كان هذا الخروج أو يسيرا ،فأي خروج عن الأصول المقررة للفن

و الشخص الفني الوسط الذي يؤخذ معيار للخطأ المهني يجب ألا يتجرد من  ،يستوجب المسؤولية

  .)2(ي هذا الصددف الخارجية وفقا لقواعد المقررة فالظرو

    : الأخطاء الطبية :الأول الفرع 

                                                

  .822-820صعبد الرزاق السنهوري، المرجع السابق، )1(

  .343رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )2(
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                 ،بوجه خاص أن الخطأ هو الأساس الذي تقوم عليه المسؤولية بوجه عام و المسؤولية الطبية

الأمر بجسم  بالأمر السهل ذلك لتعلقالطبية و كيفية تحديد مداها لم يكون إن موضوع المسؤولية 

أن تحديد طبيعة المسؤولية الطبية قد أثار جدلا واسعا لدى  سان و حياته و مشاعره و عواطفه ، والإن

و كان للطبيب  ،له و في إبرامه ما شاء من العقوداعتبر المريض حرا في تعام فمنهم من فقهاء القانون

و إذا أحدث  ،إذا لم يكن هناك عقد ،نهم من يرى أنها مسؤولية تقصيريةو م ،بذلك مسؤولية عقدية

و لكن  ،جب أن يسأل إذا ما وقع منه الخطأ، و الطبيب في كلتا الحالتين يضرر خارج نطاق العمل

 في يتعين على المريض إثبات خطأ الطبيب ،أو عدم بذله العناية المطلوبة مثلا إذا تأخر الطبيب

خطأ لأن من شأن ذلك أن يفوت  المجيء إلى المريض استعان به لإجراء العملية فإنه يكون قد ارتكب

و لا ترفع المسؤولية عن  ،ة فالوقت له قيمة في العمل الطبيالفرصة في الشفاء أو الحيا على المريض

ريض الذي تركه الطبيب إلا إذا أثبت أنه كان وقت ذاك يعالج حالة مرضية أكثر خطورة من حالة الم

  . أو وجود قوة قاهرة

و الظروف  ،و المجردل في سلوك الرجل العادي و المعيار في خطأ الطبي هو معيار موضوعي يتمث

و مع ذلك فإنه يستثني من هذه  ،لتي يعتد بها هي الظروف الخارجية و ليست الظروف الداخليةا

إذن  ،)1(فلو أن المريض كان على علم بعدم خبرة ذلك الطبيب ،لظروف الداخلية ما هو معلوم منهاا

وهو الطبيب المقيس ( تاد الظروف التي يعتد بها هي الظروف الخارجية فإذا جاء عمل الشخص المع

على العضو إجراء أشعة فمثلا إغفال  ،الأخيرمسؤولية  على خلاف عمل الطبيب المعالج تتقرر) يهعل

لا يمكن أن يؤاخذ عليه طبيب الريف الذي لا مدن المصاب و هو ما قد يعتبر خطأ بالنسبة لطبيب ال

  .تتوفر له الوسائل لإجرائها

                                                

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، بن عكنون، "الخطأ الطبي في مجال المسؤولية المدنية" صحراوي فريد،  )1(
   .12، 11، ص2004،2005الجزائر، 
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و   ،له بواجبه في العناية اليقظةالطبيب عن سلوكه و إخلا و الخطأ الطبي يتعلق بانحراف

بشرط  ،ه التي يرتكبها اتجاه المريضحيث أن الطبيب يسأل عن كل أخطائ ،التدرج في الخطأ الطبي

بحيث يقاس بسلوك   ،س به الخطأ الطبي هو معيار فنيو بالنسبة للمعيار الذي يقا ،كافيا ثبوته  ثبوتا

 الظروف التي وجد بها المخطئ أما مسألة إثبات الخطأ الطبي وكيفية ذلك طبيب مثله وجد في نفس

وسيلة من وسائل إثبات الخطأ كالخبرة و ، اجه المضرور في إثبات خطأ الطبيبالصعوبة التي توف

  .الطبي

ب أن فلا يج ،مسؤولية الطبيب عن أخطائه الطبيةو ما يمكن القول أنه ومع الإقرار و الاعتراف ب     

هاية و الذي يؤدي بالن ،لد لديه الشعور بالرهبة، الخوف، عدم الطمأنينة، التهديد بالتعويض و العقابيتو

و عليه أن يشعر بالحرية و الأمان في عمله و أن يكون هناك قانون  ،إل اعتكاف الأطباء عن عملهم

ب و حماية المريض واضح يوفر له الحماية الكاملة وعليه يجب أن يكون هناك توازن بين حماية الطبي

  .)1(بشكل كامل

   : أخطاء المحامين :الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لمسؤولية المحامي ذات طبيعة قانونية خاصة و أن الفقه و القضاء يكادان 

من قبل العميل  يجمعان أن مسؤولية المحامي تكون مسؤولية عقدية من تولي المحامي العمل المكلف به

و الأعراف  يقوم المحامي بإتباع الأنظمة و القوانينلا و تكون تقصيرية عندما  ،و بناءا على طلبه

أن تكون عقدية في الأصل و تقصيرية استثنائية  و إذا لم يتم الاتفاق عليها بالعقد ،المتفق عليها بالمهنة

تقتضي  ،هو التزام ببذل عناية مطلوبة منه -عام كأصل –استثناءا في ذات الوقت أن التزام المحامي 

 ،التقصير منه في بذل هذه العناية فلا يسأل في حالة ،ل جهدا يتفق و القواعد و الأنظمةأن يبذل العمي

                                                

مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا،  ،"المسؤولية المدنية للطبيب"وائل تيسير محمد عساف،  )1(
 .140فلسطين، ص
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إلا أنها  ،ناءات يلزم المحامي بتحقيق نتيجةإلا أن هناك استث ،ير ملزم بتحقيق النتائج المطلوبةلأنه غ

  .)1(تبقى استثناء لا يمكن القياس عليها 

مسؤولية التي تترتب على المحامي أن يتقدم هذا الأخير إلى الجلسة الدفاع و من أمثلة هذه ال

      .المهنة أخلاقياتعن موكله و هو في حالة سكر فهو لم يقم باحترام 

  

و الأخطاء التي يمكن أن ترتب مسؤولية المحامي يصعب تحديد قائمة لها إلا أنه يمكن القول 

يرتب مسؤولية المحامي المدنية  ،المحمولة على كاهل المحاميأن كل إخلال بالالتزامات و الواجبات 

 غير أنه في بعض الحالات ،و الاستشارة أو تحرير العقدأسواءا كان ذلك في نطاق النيابة أو المساعدة 

نافيا لشرف المهنة  ديبيا رغم عدم إلحاق أي ضرر بعميلة أو يتصرف تصرفايكون المحامي مسؤولا تأ

حتى ولم ينتج عند ذلك خطأ مدني أو  ،حترام أخلاقيات المهنة بصفة عامةوعدم ا ،قةلياو النزاهة و ال

  . )2(جزائي

   :وفسخ الخطبة ،الاعتداء على الشرف و السمعة :الثالمطلب الث             

ا و الدفاع عنهمن سمعة و اعتبار وحرمة  ،ى الدوام إلى صيانة كيانه الأدبييسعى الإنسان عل

 ،لى هذه السمعة التي لا تقدر بثمنإذ لا أهمية لحياته دون الحفاظ ع ،و بأي وسيلة كانتمهما كان ذلك 

  .)3( ومع التطور التقني و العلمي في وسائل الإعلام الذي يؤدي إلى الاعتداء عليه

                                                

فيفري  12، الاثنين 2004-2003الملحق القضائي سامي الفعلين ، إعداد "المسؤولية المدنية للمحامي"جهاد وحيد الأحمد،  )1(
   .                            . 380WWW.CHAWKI.tabib.info/spipphp.article ، ص2008
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قي العقود حيث أن عقد الزواج يتميز عن با ،ذا المطلب فسخ الخطبة كفرع ثانيوسندرس في ه

إذ أن حياة الزوجين بموجب أحكام  ،إذ أنه لا يتعلق بالذمة المالية للشخص ،نتائجهمن حيث طبيعته و

لهذا خصه المشرع بفترة زمنية تحصل حتما  الزواج قد تتعكر وهو ما يؤثر على مستقبل حياتهما،

و الغرض النهائي لاتفاق فالخطبة مرحلة سابقة عن العقد الذي ه ،ة إجراءات تعرف بالخطبةنتيجة عد

لمرحلة ي قد لا تسمح ظروف احد الطريفين ببلوغه فأعطى المشرع هذه اولكن ذلك المبتغ ،طيبينالخ

وقد أباح  ،خلص من نتائجه بالسهولة المتوقعةلتزم قد يصعب عليه التحتى لا يضع الشخص نفسه في ا

الخطبة ": على ما يلي ،من ق الأ الج 5/1المادة ى حد سواء في المشرع الجزائري الفسخ للطرفين عل

  .)1("يجوز للطرفين العدول عن الخطبة الزواج،بوعد 

  :الاعتداء على الشرف و السمعة :الفرع الأول

تعالج وأصبح هناك في كل الدول قوانين وأحكام  ،داء على السمعة يعتبر فعلا مجرماالاعت

  .)2(حرية التعبير  وبما يحقق الملائمة و التوازن مع ،مرهتني بحماية سمعة الأفراد ومشاعوتع ،التشهير

ضروري أن يكون المعتدي وليس من ال ،الخطأ اعتداء على الشرف و السمعةوكثيرا ما يكون 

لوك المألوف وفي الرعونة و التسرع انحراف من الس ،بل يكفي أن يكون الفاعل متسرعا ،سيء النية

 ،يكون بطرق مختلفةو الاعتداء على الشرف و السمعة  ،وهذا خطأ يوجب المسؤولية ،للرجل العادي
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.637ص ،المرجع السابق ،زيادة محمد بشاشة ) 2) 



 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
 ،يشمل التعويض عن الضرر المعنوي" :التي تنص  جالم الق المن   مكرر 182المادة وذلك حسب 

  .)1("كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة

حتى لو  ،معة عن طريق النشر في الصحف بالسب و القذفو الس يقع الاعتداء على الشرف

ما هو شرط في ك ،شرطا في المسؤولية التقصيرية النيةو لا يعتبر سوء  ،انتفى البلاغ الكاذب

لا مدنيا لأنه لم يكن سيء و يكون صاحب البلاغ غير مسؤول لا جنائيا كما قد  ،المسؤولية الجنائية

 ،اع في دعوى يتهم فيها الخصم خصمهولم يرتكب رعونة أو تسرعا ويقع الاعتداء عن طريق دفالنية 

هما غير صحيحة تنطوي على الرعونة و التسرع حتى و لو لم يكن الشهود أو الخبراء ت أو يتهم 

  .الخصم سيء النية في هذا الاتهام

فيقع الاعتداء عن طريق إعطاء معلومات كاذبة بسوء النية أو من رعونة و لكن المصلحة التي 

 و لا تذكر أسباب فصل موظف من موظفيها بناءا على طلب قدم في هذا الشأن لا يكون مسؤولية،

وبناءا على طلب  ،عن الغير بحسن نية وبطريقة سرية يكون مسؤولا بوجه عام من أعطي معلومات

  .)2(معين

  :فسخ الخطبة  :الفرع الثاني

أو  ،يجوز أن يتقيد شخص بعقد أن يتزوجلأنه لا  ،الوعد بالزواج لا يعتبر عقد ملزمالخطبة أو 

ولكن فسخ  ،يد يكون مخالفا للنظام العامفمثل هذا التقي ،ن باب أولي أن يتزوج من شخص معينم

 ،قد يكون خطأ تقصيري يوجب التعويضالخطبة أو الإخلال بالوعد بالزواج إذ لم يكن خطأ عقدي 

  .ومعيار الخطأ هنا هو المعيار المعروف
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.828-825ص المرجع السابق، ،يعبد الرزاق السنهور ) 2 ) 



 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
فإذا انحرف الخطيب وهو يفسخ الخطبة عن السلوك المألوف للشخص العادي في مثل 

 ،بة خطأ يوجب المسؤولية التقصيريةكان فسخ الخط ،طت بالخاطبالظروف الخارجية التي أحا

و لكن إذا سبقه استغواء  ،في التعويض إلا عن الضرر المادي والأصل أن فسخ الخطبة لا يجعل حقا

فوالد  ،الخطيبين أحدهما قاصروإذا كان فسخ الخطبة بين  ،ه يلزم بالتعويض عن الضرر الأدبيفإن

  .)1(ان هو السبب في الفسخالقاصر هو المسؤول إذا ك

العدول نجد أن المشرع الجزائري قد نص في حالة الضرر على وجوب التعويض من جراء 

          ،أن هذا الأخير حق يحميه القانون التعويض عن العدول ونعني هنا ،عن الخطبة من أحد الطرفين

تشويه سمعة ك ،للعدول ذاتهعن الأفعال المصاحبة و التعويض هنا يخضع للضرر الذي قد ينجم 

عن الضرر المعنوي و المشرع الجزائري لم ينص على التعويض  ،الخطبة في الوسط الذي تعيش فيه

ولكن بعد التعديل الأخير نص صراحة على التعويض عن  ،بل يفهم ضمنيا فقط ،2005قبل تعديل 

 لتعويض عن الضرريشمل ا" :التي تنص على مكرر 182المادة وذلك في نص ، الضرر المعنوي

بهذا النص حقق المشرع نتيجتين هما أنه ساير  .)2("كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة ،المعنوي

 وإنه سد الفراغ الذي كان موجودا في ،لت التشريعات الأولى مستغنية عنهالعصر وأعطى حكما ظ

  .القانون المدني الذي لم ينص على التعويض عن الضرر المعنوي

 المادةوذلك في نص  ،لى التعويض عن الضرر المعنويع الجزائري قانون الأسرة كذلك نص

إذا ترتب عن العدول عن الخطبة ضرر مادي :" حيث تنص على  ه بل جعله جائزا فقطبفلم يوج 5/02

ال التعويض يخضع لظروف العدول و أحوو  .)3("أو معنوي لأحد الطرفين جاز الحكم له بالتعويض
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 ( 2 .القانون المدني الجزائري 182 المادة) 
.من قانون الأسرة  05 المادة)  3 ) 

.من القانون المدني الجزائري  131المادة) 3(  



 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
تعويض عن الضرر القدر القاضي مدى ي: "ج التي تنص الم المن الق  131للمادة الخاطبين ذلك وفقا 

مع مراعاة الظروف الملابسة ،فإن لم  مكرر 182،182المادتين الذي لحق المصاب طبقا لأحكام 

ي أن ر بالحق فوفله أن يحتفظ للمضر ،أن يقدم مدى التعويض بصفة نهائيةيتيسر له وقت الحكم 

  .)3("يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقرير 

 قع له ضرر من جنحة،لقد أجاز القانون للطرف الذي و: "في قرار للمحكمة العلياوقد جاء هذا 

  .رفع دعواه أمام المحكمة الجزائية أو المدنية ي الخيار ف

القاضي الجزائي دون ذلك السلوك لا يقبل الجمع من حيث التعويض الذي يمنحه  غير أن

  .ن ثمة المطالبة بالتعويض الإضافيالاحتفاظ للضحية بحقها في إعادة النظر فيه وم

ق  131مادة الو الجهة القضائية التي منحت بعد ذلك تعويضها ثانيا تكون قد خرقت مقتضيات 

واصطدم قرارها مع مبدأ حجية الشيء المقضي فيه الذي جازه الحكم  ،م التي تقضي بغير ذلك

كذلك استوجب  كان ومتى . ،و صيرورته نهائيا ،تحفظ الجزائي عند منحه تعويضا إجماليا دون أي

  .)1("وإبطال القرار المطعون فيه نقض

ان وهي تكون تقصيرية مرتكزة على ثلاثة أرك ،القول في هذا الصدد أن المسؤولية وما يمكن

بات الخطأ الصادر عن الطرف الآخر و إن هذا ثم على المضرور إث ،العلاقة السببية الضرر، ،الخطأ :

يض في هذه الحالة بديلا و التعو ،سببية بين الخطأ و الضررأي العلاقة ال ،الخطأ قد سبب له ضرر

التعويض لا يكون إلا إذا أصاب ينتهي بالعدول وأن  ،بالوفاء عن الوعد بأن هذا الأخير مزاعن الالت

  .ه ظروف وملابساتتالطرف الآخر ضرر من جراء العدول الذي صاحب
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 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني

  :التعسف في استعمال الحق :المبحث الثاني                     

أو مجاوزة الحدود في  ،الرخصة اف عن سلوك الشخص العادي في إتيانالخطأ هو انحر

يكون الخطأ عند و  . صور الخطأ وهي صورة من ،ريةالحق الذي يرتب مسؤولية تقصي استعمال

وانتقلت  وهو القصد الوحيد لاستعمال الحق له، ،تعمال الحق إذا كان قصده الإضرارالتعسف في اس

صاحبه قصد آخر كقصد مصلحة لصاحب الحق امتنع ل كان فإن مصلحته في استعماله الضار بالغير،

يستعمل حقه لا يجوز للشخص وهو  هفي استعمال الحق أناعتبار الاستعمال تعسفيا فمضمون التعسف 

أما إذا استعمل الشخص حقا ولم يتجاوز الحدود المرسومة للحق فإنه لا يعتبر  ،أن يتعسف في استعماله

ولهذا لم يكن يشترط في استعمال الحق إلا عدم مجاوزة   ،ذلكمخطئ ولو أضر بالغير بل وتعدى 

فلا يرتكب خطأ مهما أضر بالغير وذلك  ،ب الحق داخل هذه الحدودمادام صاحالحدود التي وضعت له 

  .بإهمال منه أو بسوء النية 

بهذه  أحكام المسؤولية التقصيرية ويراد كما أن التعسف في استعمال الحق تدخل ضمن

المسؤولية إلزام الشخص الذي يمارس حق من حقوقه دون أن يتجاوز حدوده بتعويض الغير عن 

الضرر الذي ينشأ من استعمال الحق على النحو الذي ينحرف فيه عن وظيفته الاجتماعية التي تحددها 

  . )1( قيم المجتمع ومصلحته

ندرس صور والمطلب الثاني س ،ول للتطور التاريخي لهذه النظريةوقد خصصنا المطلب الأ

ما يخص المطلب الثالث فسندرج فيه الأساس القانوني لنظرية أما في ،التعسف في استعمال الحق

  .التعسف في استعمال الحق ومعياره 

  :و صورها التطور التاريخي لنظرية التعسف في استعمال الحق :المطلب الأول         
                                                

مذكرة  ،"إساءة استعمال الحق خطأ  تقصيريا يلتزم من صدر منه تعويض الضرر الناشئ عنه" جابر حميدي الخزاعي، مالك )1( 
  .295،296ص ،2009 جامعة القادسية، ،لنيل درجة الماجستير
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 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
استعمال الحق أو التعسف في استعمال الحق ليس من النظريات الحديثة فقد عرفها القانون  إساءة       

وأسهم بنصيب وافر  ،كما عرفها الفقه الإسلامي ،منه إلى القانون الفرنسي القديم الروماني وانتقلت

   الفقه ثم عادت واستقرت بر أنها اختفت ردحا من الزمن بسبب انتشار المذهب الفردي غي ،بصياغتها

  .وأخذت بها القوانين الحديثة ومنها القانون الجزائري ،و القضاء   

  :التطور التاريخي لنظرية التعسف في إستعمال الحق :الفرع الأول

  :في القانون الروماني: أولا

فيبدو من كتابات فقهاء هذا القانون أنهم لاحظوا أن  ،القانون الروماني عرف النظرية إن

ى فعملوا بشتى الوسائل عل ،للمساس بقواعد الأخلاق و العدالةاستعمال الحقوق وفقا للقانون قد يؤدي 

ومن خلال ذلك فإن  ،رسمها القانونبالحد من استعمال الحقوق كما  ،تغليب قواعد الأخلاق و العدالة

ع العروق عن عين الماء إلى قط أدى حتى و لو كان قد ويعمق في الحفر،فر أرضه المالك له أن يح

نتج تصدع في الحفر يوجب المسؤولية إذا  فهذا ،أن لا يكون ذلك بقصد إضرار الجار لجاره بشرط

وفي علاقات الجوار ألزم القانون الروماني الجار  ،كان ناشئ عن استعمال المالك لحقهولو  ،الدار

أما إذا أقام أحد في  وار التي تترتب على استعمال الجار لحقوقه استعمالا طبيعيا،تحمل مضايقات الج

فإنه يكون مسؤول عن  ،يرانه لا لغرض سوى مضايقتهمملكه منشآت تبعث الدخان الكثيف فوق ملك ج

كحق  ،إلى الحقوق الأخرى كحقوق الأسرة ولم يقتصر الحد من الحقوق على حق الملكية بل امتد .ذلك

ففي أقوال  .)1( من حق الميراث بالرغم من اعتراف القانون بهذا الحق في حرمان بعض ورثته ، الأب

ة أن سوء النية لا العبار وقصد الإضرار بالغير منها ،ان ما يدل على استنكار سوء النيةبعض الروم

مثل ولكن يلاحظ أن هذه الأقوال  ،عبارة الغلو في الحق غلو في الظلمومنها أيضا  ،تستحق الرعاية

بل وعلى العكس نجد في المدونة  ،انون الروماني في شكل قاعدة عامةتلك القواعد لم تتبلور في الق

                                                

.296،297السابق، المرجع  ،مالك جابر حميدي الخزاعي ) 1 ) 



 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
من ولكن فقهاء الرومان بالرغم  "ي من يستعمل حقهليس بالمعتد " :من انه" جايوس"قولا منسوبا للفقيه 

يه الحق لك قد ذهبوا إلى أن الهدف الذي يجب أن يؤدي إلإلا أنه ومع ذ" جايسون"قبولهم لقول الفقيه 

صاحبه لم يقصد بهذا الاستعمال سوى  كان كما عارضوا استعمال الحق إذا ،هو تحقيق النفع لا الضرر

  .)1(إلحاق الضرر بالغير

   :في القانون الفرنسي: ثانيا

 ،"استعمل حقه لم يضر احدمن "  :وقد أخذ القانون الفرنسي بما جاء في القانون الروماني 

  .)2("ن القصد منه إلا إحداث الضرر بالغيرإذا لم يك ،لا يجوز استعمال الحق: "وكذلك 

ولم يتبنى القانون المدني الفرنسي هذه النظرية قبل النصف الأخير من القرن التاسع عشر لأنه 

اوز الحدود المادية لهذا يجلم تكن هناك حدود جدية تقيد حرية الإنسان في استعمال حقه ما دام لا 

أما منذ النصف الأخير من القرن التاسع عشر . ه النظرية طوال القرن التاسع عشرفانتكست هذ ،الحق

 "كولمار"ومثال ذلك إدانة محكمة  ،مبدأ في كثير من الصراحة والوضوحبدأ القضاء الفرنسي بتقرير ال

ومن "  :جب النور عن جاره وجاء فيه ما يليلمالك أقام في سطح منزله مدخنة غرضها الوحيد أن يح

ع يبيح للمالك أن ينتف ،ق الملكية هو على وجه ما حق مطلقحيث إن المبادئ العامة تقضي بأن ح

حده كاستعمال أي حق آخر يجب أن يكون ولكن استعمال هذا الحق  ،بالشيء وان يستعمله وفقا لهواه

دعوى لالقضاء ل خلاق و العدالة لتتعارض مع تأييدوأن مبادئ الأ ،هو استفاء مصلحة جدية مشروعة

                                                

.343،344ص المرجع السابق، ،لسعودرمضان أبوا ) 1 ) 
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 التطبیقات المختلفة للخطأ التقصیري :                                                   الفصل الثاني
دعوى لا تبررها أية منفعة  ،وقد رفعت تحت سلطان شهوة خبيثة يكون الباعث عليها رغبة شريرة ،

  .)1("وهي تلحق بالغير أذى جسيم ،شخصية

ولكن الفقه لم ينبه على هذه الطلائع من أحكام القضاء الفرنسي إلا في أواخر القرن التاسع 

" دوما"فنجد الفقيه  ،حوا يدرسون مبادئه ويحيون معالمهفكتب بعض الفقهاء في ذلك وأصب عشر ،

  .) 2(يعتنق مذهب الرومان و يحصر نطاق الإساءة في استعمال الحق بقصد الإضرار بالغير

  :في الشريعة الإسلامية : ثالثا

فلقد أرست  ،شريعة أخرىموها مبلغا لا تدانيه ها وساصلت الشريعة الإسلامية في رقيلقد و

وأعطتها أوسع تصوير ممكن أن تصل إليه  ،استعمال الحق كافة أنواع الحقوق دعائم فكرة التعسف في

    .الشرائع و المذاهب الفقهية الحديثة

فهذا الأخير منحه االله  ،أومن عليه الحق ،ذ بالنية وتحاسب عليها صاحب الحقتأخ فالشريعة

 ،ن الحق يشتمل في حقيقته على حقينلتنظيم حياة الخلق ومعنى ما تقدم أسبحانه وتعالى في تشريعه 

ولقد قيدت الشريعة الإسلامية استعمال الأفراد لحقوقهم مراعاة مصلحة  ،حق االله تعالى وحق للعبد

  . )3(الغير

فمن عفي له  :"قوله تعالى في أكثر من موضع فيه عن التعسف في  قد نهى ،فالقرآن الكريم

  .)4( 178الآية -سورة البقرة"وأداء إليه بإحسان  ،شيء فإتباع بالمعروفخيه أ من

  )1(.280الآية  ،سورة البقرة " رة فنظرة إلى ميسرةن كان ذو عسوإ" :وقوله تعالى 
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ياغتها على نحو وتولوا ص ،ظرية أقرها جمهور فقهاء المسلمينكما أن إساءة استعمال الحق ن 

فعله فقهاء القانون و اعتمدوا في تقريرها على روح الشريعة الإسلامية تفوق ما قد  ،من الدقة والشمول

على  و ،"لا ضرر و لا ضرار": وذلك بدليل الحديث الشريف ،عة بقيام العدالة ومبادئ التكافلتشبمال

ها منح المالك من التصرف التي تعتبر من تطبيق ،"المفاسد أولى من جلب المنافع درأ: "القاعدة الفقهية

، وعلى قواعد سامته ما يعود عليه من نفعن تصرفه يلحق ضرر بغيره يفوق في جإذا كا ،لكهفي م

تحمل الضرر الخاص لدفع  ،الضروريات تقدر بقدرها الضرر يزال شرعا،":شريعة أخرى ومنها

  .)2("الضرر العام 

  : صور نظرية التعسف في استعمال الحق :الثاني فرعال                

معروف يراد به والضمان كما هو  ،تبر غير جائز و يرتب عليه الضمانالحق يعإن استعمال 

  .)3( والمسؤولية المترتبة عن الاستعمال الغير الجائز للحق مسؤولية تقصيرية ،المسؤولية المدنية

وسندرس  ،الحصرلا إن صور نظرية التعسف في استعمال الحق واردة على سبيل المثال 

 :عا وسنتناول كل منها على حدى أهمها والمتمثلة في الحالات الثلاث الأكثر انتشارا وشيو

  :إذا قصد باستعمال الحق الإضرار بالغير :أولا

فلا جدل بأنه قد أساء استعمال هذا الحق  ،الشخص حقه لمجرد الإضرار بالغير إذا استعمل

الذي سببه للغير لأن إحداث الضرر بالغير عن عمد تقصيرية عن الضرر المسؤولية الإساءة توجب 

معناه بموجب هذا المعيار يعتبر  ،ريمة توجب بذاتها المسؤولية سواء كان الفاعل يستند إلى حق أم لاج
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ضرر بالغير من وراء إلى إلحاق ال )قصده(صاحب الحق متعسفا في استعماله كلما اتجهت نيته 

ولا يشترط وقوع  ،ن وراء هذا الاستعمالحمي مصلحة مولو كان صاحب الحق ي ،استعمال الحق

 تحقيق الأمان ولكن لمجرد قصدثال ذلك من يعلو بسور منزله ليس لوم . لقيام هذه النظريةالضرر فعلا

  .ولو كان هذا الجار غير مقيم فعلا بذلك المنزل ،حجب الهواء والضوء على ملك جاره

و لذلك ليس  ،ر هو معيار ذاتي محضبالإضرار بالغيوهو القصد و الظاهر أن هذا المعيار، 

لكن يمكن أن يستبدل عليه  ،يقتضي البحث عن ضمير الشخص ودخيلة نفسه من السهل استقصائه لأنه

         فيستطيع القاضي من القرائن أن يستنبط توفر قصد الإضرار  بمسلك الشخص العادي الخارجي،

ومن بين هذه القرائن انعدام كل مصلحة أو تحقيق منفعة  ،ياستعمال الحق بقصد الإضرار بالغو   

  .)1(قليلة غير مقصودة لصاحب الحق في استعماله على الوجه الذي جعله يسبب ضرر للغير

ا فإن القضاء كثير ،تحقق قصد الإضرار بالغير أمرا عسيرا و يلاحظ أنه إذا كان إثبات شخص

  .)2(ال حقهفي استعم ما يستخلص من انعدام مصلحة الشخص

 ،صاحب الحق وهو يستعمل حقه قصد ألحاق الضرر بهو يجب على المضرور إثبات أن 

لا يفيد وتصور احتمال وقوع الضرر  ،ومنها القرائن المادية ،ثبت هذا القصد بجميع طرق الإثباتوي

كن ول أما مسألة عدم قيام دليل قاطع على وجود القصد في حدوث الضرر .صدوره القصد في إحداثه

مصلحة في استعمال حقه على الوجه الذي اضر  و يتبين أن صاحب الحق لم تكن له أية ،الضرر وقع

كما يدل الخطأ  ،على قصد إحداث الضرر انعدام المصلحة هنا انعداما عاما قرينةنرى أن  به الغير ،

  .)3(ولكن القرينة قابلة لإثبات العكس ،الجسيم على سوء النية
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  :)الحصول على فائدة قليلة(رجحان الضرر على المصلحة رجحانا كبيرا  :اثاني

فانه  ،تعمل الشخص حقه بقصد تحقيق مصلحة ونشأ عن استعمال الحق ضرر للغيرإذا اس

مع ما يعود على الغير  قيقها تافهة بحيث لا تتناسبيكون مسؤول إذا كانت المصلحة التي يرمي إلى تح

ولكن ليس المقصود هو تحقيق توازن  ر بمقتضى الموازنة بين جانبين،وتطبيق هذا المعيا ،من ضرر

د أو أن يزي ،في استعمال حقه أن يتفادى الضرر على المصلحةكامل يكفي لاعتبار الشخص متعسفا 

لتبرير الضرر في مثل هذه ففي مصلحة صاحب الحق ما يكفي  ،الضرر على المصلحة بعض الزيادة

إذ أن من يقدم على  ،هذا تعسفاعلى المصلحة رجحانا كبيرا كان  أما إن رجح الضرر ،الحالات

انه لم يرد فاستعمال حقه بقصد تحقيق مصلحة قليلة الأهمية بالنسبة لما يصيب الغير من ضرر بليغ ، 

تفاهة فتكون  ،ية يتظاهر بالسعي إليهاودة الأهمسوى الإضرار بالغير تحت ستار مصلحة محد

ومثال ذلك من يعلو بالمبني ليزيد من قيمته في سوق العقارات  .)1( رارالإضالمصلحة قرينة على نية 

وقود النفط وكذلك استعمال صاحب فرن  ،ا حبس الهواء والضوء عن ملك جارهولكن يرتب على هذ

لتحقيق نفقات قليلة بالرغم مما يسببه هذا الوقود من دخان خانق وأضرار  الأسود بدلا من الأبيض

  .  المجاورة أخرى على الدور

وهو السلوك المألوف للرجل العادي المعيار في هذه الحالة معيار موضوعي،  ومن الواضح أن

ل مصلحة غير جدية أو محدودة الأهمية يتظاهر في استعمال حقه بحيث يضر بالغير ضررا كبيرا مقاب

فارتكب خطأ  لمعتادوفي الحالتين يعتبر قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص ا ،انه يسعى لها

قوامه التفاوت الشاسع بين الضرر اللاحق  ،فهو إذن معيار موضوعي لا شخصي .يوجب مسؤوليته
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وهو ما تقدره المحاكم حسب ظروف وملابسات كل  ،و المنفعة العائدة على صاحب الحق      بالغير 

  .) 1(حالة 

الحصول على (عدم مشروعية المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها  :اثالث

  :)فائدة غير مشروعة

 ،بها مصالح مشروعة يحميها القانونإن الغرض من تقرير الحقوق لأصحابها هو أن يحققوا 

مسؤوليته ل الشخص حقه لتحقيق مصلحة غير مشروعة اعتبر متعسفا ومخطأ خطأ يوجب فإذا استعم

مع النظام العام  تحقيقهاوتكون المصلحة غير مشروعة إذا ما تعارض  ،عما يسببه من ضرر للغير

قصد تحقيق مصلحة غير ص متعسفا في استعمال حقه لو كان يمعناه يعد الشخ ،والآداب العامة

  .مشروعة

كرب العمل الذي يستعمل  ،لحق بغية تحقيق مصالح غير مشروعةوتعتبر هذه الحالة استعمال ا

 أو ،اله من حق خوله القانون لهمرم عميريد بذلك أن يح ،لمجرد أنه ذو نشاط نقابيحقه فيفصل عامل 

جاورة عمدة عالية حتى يحمل شركة طيران تهبط طائراتها في أرض ملمالك الذي يحيط أرضه بأكا

من مستأجرة بحجة حاجته لك الذي يطالب بإخلاء المنزل او كالمأ ،على شراء أرضية بثمن مرتفع

  .)2(ون وإخفاقه في ذلك بعد محاولته زيادة الأجرة فوق ما يسمح به القان ،للسكن فيه

سية لة الأساا إلا أن النية كثيرا ما تكون العن كان موضوعيفمعيار التعسف في هذه الحالة و ا

لوك المألوف للشخص فليس للس وهذا المعيار تطبيق سليم لفكرة الخطأ ،في نفي المسؤولية في المصلحة
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و يلاحظ أن هذا  .له إلى تحقيقه مصلحة غير مشروعة تحت ستار أن يستعمل الحقيسعى  أنالمعتاد 

  ).1(يراقب استعمال الحقوقوعي مرن يجعل للقضاء سلطة واسعة لالمعيار معيار موض

استعمال الحق و الجزاء المترتب الأساس القانوني لنظرية التعسف في : نيالمطلب الثا               

    :استعمال هذه النظرية على

إذ  ،سف في استعمال الحق ليس هو إلا المسؤولية التقصيريةالقانوني لنظرية التعفالأساس   

التعويض عن الخطأ في كو التعويض في هذه الحالة  ،ي استعمال الحق خطأ يوجب التعويضالتعسف ف

فيجوز أن يكون نقدا  ،عن حدود الحق أو عن حدود الرخصة الخروج و هي صور ،صوره الأخرى

فإن التعويض العيني  ،مدخنة التي تحجب النور عن الجاركالحكم بهدم ال ،كما يجوز أن يكون عينا

لتعسف لنظرية ا نحن بحاجة إلى القول بأساس مستقل أولا ،جائز في لصورة أخرى للخطأ كما سنراه

بتهديد مالي في  نا بجواز الحكمإذا نحن سلمف ،تتميز به عن المسؤولية التقصيريةفي استعمال الحق 

لتقصيرية جوازه في أي التزام آخر فإن التهديد المالي جائز في الالتزام الناشئ عن المسؤولية ا ،شأنه

  .)2( يبقى التعسف داخلا في نطاق المسؤولية التقصيرية حتى لو كان تعسفا متصلا بالتعاقد لكن

  :ي استعمال الحق الأساس القانوني لنظرية التعسف ف :الفرع الأول

قد نص على ذلك في الكتاب ف ،لهذا الموضوع أهمية كبيرةالقانون المدني الجزائري أولى  إن   

ن قاصدا بذلك أ ،باب الأول بعنوان مصادر الالتزاممن اله تحت عنوان الالتزامات و العقود الثاني من

و هي ة أو أموالا معنويظرية عامة تنطبق على جميع الحقوق شخصية كانت أو عينية، يجعل منها ن

المادة من نص الفنان و هذا ما نستنتجه  على شيء غير مادي كحقوق المؤلف، المخترع، التي ترد
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يشكل الاستعمال التعسفي للحق خطأ لاسيما في الحالات الآتية :"التي تنص  مكرر من الق الم الج 124

:  

  إذا وقع بقصد الأضرار بالغير  -

  إذا كان يرمي للحصول على فائدة قليلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغير  -

  .)1("إذا كان الغرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة  -

بيل المثال للتعسف في استعمال الحق و التي أشار إليها النص على س ةو إن هذه الصور الثلاث

و هي  ،)الج الم الق 41المادة (الأمر في النص الملغى عكس ما كان عليه ،حصرو ليس على سبيل ال

تقوم فعلا على فكرة الخطأ باعتبار أن صاحب الحق قد أخل بالعناية التي تقرر من أجلها الحق عن 

  .)2(عمد أو بسبب إهمال أو تقصير منه 

من الق الم الج فإن هناك مواد أخرى  مكرر 124المادة لة في و إضافة للمادة السالفة الذكر و المتمث

  :لتعسف في استعمال الحق و نذكر منها لم الج التي تعرضت لا في الق

ستعمال حقه ما تقتضي يجب على المالك أن يراعي في ا" :و التي تنص  الق الم الجمن  690المادة  -

  .)3("الخاصة بها العمل و المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة  به التشريعات الجاري

 به التشريعات الجاري العمل بها  ي استعمال حقه بما تقتضيهذه المادة تلزم المالك أن يراعي ف  

و بالتالي  ،دود يعتبر تعسفا في استعمال الحقكل خروج عن هذه الحو  و المتعلقة بالمصلحة الخاصة ،

  .وجبت المسؤولية التقصيرية 

                                                

 .مكرر من القانون المدني الجزائري  124المادة  )1(
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يجب على المالك أن لا يتعسف في استعمال حقه إلى حد يضر ":تنص من الق الم الج 691/1المادة  -

  .له قانونا إلى حد يضر بملك الجارمنع المالك من استعمال حقه المكرس فالمشرع ي .)1("بملك الجار

لذي عليه أن يثبت بأن صاحب اي استعمال الحق يكون على المضرور إن إثبات التعسف ف

يثبت بجميع طرق الإثبات منها القرائن  و هذا القصد ،الحق و هو يستعمله قصد إلحاق الضرر به

راء استعماله لأن  ذلك لا و لا يكفي إثبات تصور صاحب الحق احتمال وقوع الضرر من ج ،المادية

س عليه مسؤولية صاحب الحق المتعسف هو معيار يقيو المعيار الذي  .قصد الإضراريعني أنه قد 

  .)2(المسؤولية التقصيرية الرجل العادي و هو المعيار العام في

  :جزاء التعسف في استعمال الحق و إثباته  :الفرع الثاني

  : جزاء التعسف في استعمال الحق :أولا

و ذلك عندما يظهر التعسف في  ،تعمال الحق قد يكون جزاءا وقائياإن جزاء التعسف في اس

و هذا  الاستعمال التعسفي لحقه،فيمكن منع صاحب الحق من  ،تعمال الحق بصفة واضحة قبل تمامهاس

و في حالة حدوث التعسف فعلا فإنه يحكم على المتعسف بالتعويض لصالح  .يكون قبل حدوث التعسف

و يشمل الضمان ما حكم به  ،قد يلزم كذلك بإزالة الضرر ذاته كلما كان ذلك ممكن المضرور كما

إعادة مثل في ضرر يتعيني لحبر أو تعويض  ،للمضرور) مقسط أو معجل(القاضي من تعويض نقدي 

و هذه  ،)سفي و الأمر بتغيير وضعية مدخنةكهدم السور المرتفع بشكل تع(ما كان عليه  الحال إلى

  .)3(الصور هي صور علاجية للتعسف بعد وقوعه

                                                

  .من القانون المدني الجزائري  691/1المادة ) 1(

، قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 810.148رقم، تحت 25/06/1997قرار المحكمة العليا، الصادر بتاريخ  )2(
 .1992، سنة2، و المجلة القضائية رقم 1997، لسنة  02، المجلة القضائية رقم 43.909، تحت رقم 16/06/1992
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  : التعويض النقدي)1

عما سببه استعمال حقه من  اتعويض ،كالغرامة، المصادرة ،هو الجزاء الذي يقع في مال الشخص

فإذا تعذر إزالة الضرر  ،جزية أكثر الأنواع تطبيقا وشيوعاويعتبر هذا النوع من الأ .بالغيرضرر 

و الأصل في التعويض المالي أنه لجبر  ،ه بالنظر إلى معناه و هو التعويضبصورته وجب رفع

أن يكون ضررا  إماو  ،مال الحقلاحق بالغير من سوء استعو هذا الضرر ال. الضرر و ليس للعقوبة 

زاء يكون فإن الج ،اديا أو ضررا معنويا، فإذا كان الضرر مادي يكون محددا ذا قيمة مالية معينةم

و ذلك إن عجز عن إزالة  ،ه إليه قاضي الموضوعير خبير مختص يسندتعويض مالي عادل على تقد

لكن يصيب الشخص في ماله ،و  و هو الضرر الذي لاعين الضرر، أما إذا كان الضرر معنويا 

في هذه الحالة تقوم الأضرار المعنوية اللاحقة بالغير عن طريق أهل  يصيب مصلحة غير مالية ،

عين الضرر فإنه يلجأ الخبرة و الاختصاص و يعوض من وقع عليه الضرر ،لأنه إذا استحال إزالة 

تعذر تقدير و أنه ي ،تعويضه بمال ي ليس مالا فلا يمكنو قد يقال أن الضرر المعنو ،إلى التعويض

  .)1(و التعويض عنه   لا مانع من تقدير الضرر المعنويو لكن  ،قيمته

  :  التعويض العيني) 2

لحالة التي كانت لتعود إلى ا ،ح العين المتضررة في كل الأحوالإصلاهو مطالبة المتضرر   

أو  إيجابافإن كان الضرر واقعا فإما أن يكون  ،و هذا يتوقف على حالة الضرر ،عليها قبل الضرر

أما  ،ل التصرفو إبطان بقطع أسباب الضرر و منع سريانه و في الحالة الأولى فإن الجزاء يكو ،سلبا

                                                

، 2007؛ منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1ط ،"الخطأ المهني و الخطأ العادي"، علي حمادي الحلبوسي إبراهيم )1(
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فإن الجزاء يكون بإجبار الممتنع عن استعمال حقه إضرارا التصرف سلبيا  ن يكونبأالحالة الثانية 

  .بالغير 

كما في منع  ،ابتدءا للوقاية من الضررا فإن صاحب الحق يمنع من التصرف أما إذا كان الضرر متوقع

  .)1(قسمة المال إذا كان في القسمة ضرر بالشريك الآخر أحد الشريكين من

  :إثبات التعسف  :ثانيا

على المدعي وفقا  ،من صاحب الحق عند استعماله لحقه يقع عبء إثبات التعسف الذي حدث  

فإذا ادعى الجار أن جاره لم يكن له من قصد سوى  ،تقضي بأن البينة على للمدعيالتي للقواعد العامة 

    عليه أن يأتي بما يدعم قوله  ذعندئ ،شجارا بمنزله لكي يحجب الضوء عنهالإضرار به حينما غرس أ

  .)2(و يقوي حجته

  :في استعمال الحقنطاق نظرية التعسف  :الثالث فرعال        

ة التعسف ثار جدال حول ما إذا كانت نظري التعسف في استعمال الحق، و حول نطاق نظرية  

 إلا على بعض من الحقوقلا يتصور سريانها  في استعمال الحق تسري على الحقوق جميعها أم أنها
)3.(      

لقد اختلف الفقهاء في تحديد نطاق و مجال نظرية التعسف في استعمال الحق، وقد انقسموا          

الثاني فيحدده في الحقوق و الرخصة  أمايحصر نطاق النظرية في الحقوق فقط  الأول، راءأة ثلاثإلى 

  .و هذا ما سنراه في هذا المطلب الثالث فحصرها في الحقوق المقيدة،  أما

                                                

 .58- 55عبير ربحي شاكر القدومي، المرجع السابق، ص )1(

، 2009 ،الأردن؛ دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 1ط ،"النظرية العامة للالتزامات"صور، امجد محمد من )2(
  .282ص
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  :نظرية الحقوق  :أولا

إلى أن التعسف لا يكون إلا بالنسبة للحقوق  الأول الرأيوهو  يذهب جانب كبير من الفقه 

تي يعترف بها و غيرها من الحقوق العامة ال بالمعنى الدقيق دون الرخص و مثالها حق التقاضي

فكرة التعسف في ترتيب المسؤولية من يباشر هذه و يقولون إنه لا حاجة من  ،القانون للناس كافة

على المدنية تتكفل بذلك  لأن أحكام المسؤولية ،ضرر الذي يلحق الغير من جراء ذلكالرخص عن ال

في استعمال الرخصة يعتبر خطأ مستوجب للمسؤولية التقصيرية طبقا لأحكام  ففالانحرا ،غير وجه

ع و هو رخصة تثبت للكافة في غير ما وض ،فإذا استعمل شخص حقه في التقاضي ،دنيةالمسؤولية الم

ل بأنه قد تعسف كان هذا خطأ عاديا يلزم التعويض عنه دون حاجة للقو ،له بأن استعمله استعمالا كيديا

  .)1(في استعمال حقه

   :نظرية الحقوق و الرخص :ثانيا

إلى جواز امتداد نظرية التعسف في استعمال الثاني  الرأيو هو ذهب جانب آخر من الفقه لقد   

                                                                   ا اشترط لمشروعية الحق أن يستعملفالمشرع عندم ،تشمل الحقوق و الرخص على حد سواءالحق ل

فإنه قد وضع قاعدة تحدد التصرفات المشروعة سواءا كانت هذه  ،استعمالا لا ينطوي على التعسف

عامة المقترف الحقوق ال بالمعنى الدقيق أم كانت من قبيل د حدثت في نص أو صورة حقالتصرفات ق

 ت القانونية فاستعمال أي حق سواءفالمشرع يستهدف إدخال نوع من الأخلاق في التصرفا ،بها الكافة

لا يمكن تفاديه و لكن نظرا لأن هذا الضرر  ،دي إلى حد ما إلى الإضرار بالغيركان خاص أم عام يؤ

 ستعمال قد تم في ظروف غيرعقد منذ اللحظة التي يكون الانو لكن المسؤولية ت ،فهو يعتبر مشروعا

  .مشروعة

                                                

  .353رمضان أبو السعود، المرجع السابق، ص )1(
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  :نظرية الحقوق المقيدة :ثالثا

يه بالحقوق المقيدة أو إلا ما يطلق عل ،أن نظرية التعسف لا تسري يرى جانب من الفقه  

يفية فالحقوق المطلقة هي تلك التي يستقل صاحبها بتقدير ك ،و لا تسري على الحقوق المطلقة ،التقديرية

و  ،أو أن يناقش هذا التقدير ،يستطيع القاضي أن يرافقهاحثة لا دوافع شخصية ب استعمالها و هو تحكمه

 . )1(وحق الشريك على الشيوع في طلب القسمة ،مثالها الحق الأدبي للمؤلف

  :بعض تطبيقات نظرية التعسف في إستعمال الحق :المطلب الثالث          

 حفل بها ،نجد التطبيقات التشريعية ،ة لنظرية التعسف في استعمال الحقو فيما يخص التطبيقات العديد

أما بعض الآخر من التطبيقات هي . القانون المدني، فتسري عليها النصوص الخاصة بالقانون المدني

ثمرة القضاء من إشهاره و هي التطبيقات القضائية، و لم يخرج القضاء في تطبيقه لنظرية التعسف في 

ورد بعض التطبيقات التشريعية و بعض التشريعات استعمال الحق عن المبادئ التي قدمناها،  و ن

  .)2(القضائية من جهة أخرى

  :بعض التطبيقات التشريعية لنظرية التعسف في استعمال الحق: الفرع الأول  

 :ن المدني نجدالتي أقراها القانو ومن بين هذه التطبيقات العديدة للتعسف في استعمال الحق

اليمين  ،حقوق الارتفاق ،الحائط المشترك ،فسخ العقد، الغلط ،خاص وأهليتهمالحالة المدنية للأش

                                                

   .355، 354ص ،السابقمرجع ال ،رمضان أبو السعود )1(
 

  .109، المرجع السابق، ص" التعويض المدني"، عبد الحكم فودة)2(
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الحالة المدنية للأشخاص فنخصص الفرع الأول لدراسة  بيقاتو سندرس أهم هذه التط ،الحاسمة

  .و الفرع الثاني ندرج ضمنه الحائط المشترك و حقوق الارتفاقفسخ العقد  ،وأهليتهم

  

  :وفسخ العقدالحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم  :أولا

  :الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم  :1

ومع  ،دولة التي ينتمون إليها بجنسيتهمقانون ال الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم يسري على

حد الطرفين أجنبيا إذا كان أصرفات المالية التي تنعقد في الجزائر وترتب آثارها فيها الت ذلك فان

فإن  ،اء لا يسهل على الطرف الآخر كشفهيرجع إلى سبب فيه خف وكان نقص الأهليةناقص الأهلية 

  .)1(هذا السبب لا يؤثر في أهليته

وذلك  ،أهليتهم في القانون المدني و لقد تناول المشرع الجزائري الحالة المدنية للأشخاص و

يسري على الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم  " :ج على ما يليالم الق ال 2و10/1في نصه في المادة 

و  ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في الجزائر، ،دولة التي ينتمون إليها بجنسيتهمقانون ال

ء لا يسهل تبنيه يرجع إلى سبب فيه خفا ،أحد الطرفين أجنبي ناقص الأهلية إذا كان ،تنتج آثارها فيها

  .)2("صحة المعاملة و ا السبب لا يؤثر في أهليته فإن هذ ،على الطرف الآخر

لأشخاص فالمادة السالفة الذكر أتت بأصل وهو تطبيق قانون الجنسية على الحالة المدنية ل

تنتج آثارها  واستثناء يتعلق بالتصرفات المالية التي تعقد في إقليم الجزائر و ،وأهليتهم أي مبدأ الجنسية

وكان هذا الأجنبي  ناقص الأهلية  ،فين أجنبيا لا يحمل الجنسية الجزائريةروفي حالة كان أحد الط فيها،
                                                

.127، 126ص المرجع السابق،، "الخطأ في المسؤولية التقصيرية" ،فودة عبد الحكم) 1 ) 
.المدني الجزائريالقانون  2و10/1المادة  ) 2 ) 
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 فيبقى هذا التعامل بين الطرفين ،ان للطرف صعوبة لتبين نقص أهليتهوك ،حسب القانون الجزائري

ص الأهلية لا يؤثر على صحة العقد، فإذا طالب تعامل صحيح وينتج أثاره القانونية فهذا السبب أي نق

  .هلية بطلان العقد يكون متعسفا في إستعمال حقهناقص الأ

  

  :فسخ العقد  :2

طلب التعويض مما أصابه من ضرر سبب  ،أحد الطرفين كان للمتعاقد الآخر إذا فسخ العقد بتعسف من  

  .)1(فسخ العقد فسخا تعسفيا

و التي  من الق الم الج 119المادة خ العقد في وقد تناول المشرع الجزائري التعسف في فس

في العقود الملزمة للجانبين ،إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد "  :تنص على ما يلي 

مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال  ،ن أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخهالآخر بعد إعذاره المدي

  .ذلك 

ز له أن يرفض الفسخ إذا كان كما يجو ،أن يمنح المدين أجلا حسب الظروف يجوز للقاضي و

  .)2("ما لم يوف به المدين قليل الأهلية بالنسبة إلى كامل الالتزامات 

إن قضاة المجلس عندما منحوا للمطعون ": وقد جاءت قرارات للمحكمة العليا في هذا الشأن نذكر منها

الاستثنائية السائدة في المنطقة التي ضدها أجلا لتنفيذ التزاماتها معتمدين في ذلك على الظروف الأمنية 

يكونون قد طبقوا القانون تطبيقا  ،مات الناشئة عن العقد بصفة مؤقتةترتب عنها عدم الوفاء بالالتزا

  .)3("سليما

                                                

.110ص المرجع السابق، ،"التعويض المدني" ،عبد الحكم فودة ) 1 ) 
.من القانون المدني الجزائري  119المادة  ) 2)  
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لم  إذا ،انه في العقود الملزمة للجانبين من المقرر قانونا"  :وجاء أيضا في قرار آخر لها وهو

جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذار المدين أن يطلب فسخ العقد مع التعويض  ،يوف أحد المتعاقدين بالتزامه

  .بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون ،تضى الحال ذلك ومن ثم فإن القضاءإذا اق

ها و بين بين لم تنكر وجود عقد الوعد بالبيع ولو كان ثابتا في قضية الحال أن المطعون ضدها

وهي بذلك قد أخلت بالتزامها التعاقدي مسببة  ،ذا العقد دون إعذار المدينبفسخ هالبت الطاعن وأنها ط

فإن الج م الق من ال 124للمادة ضررا للمدعي الذي من حقه أن يطالب بتعويض عما أصابه منه طبقا 

رفض دعوى الطاعن تأسيسا على انه هو الآخر قد ارتكب خطأ لكون اكتفاء قضاة الاستئناف ب

البيع ولكنه رفض  إتمامبأنها طالبته بدفع  باقي الثمن بهدف الإسراع في عملية  المطعون ضدها أكدت

  .سبيا كافيانهم بقضائهم هذا لم  يسببوا قرارهم توتماطل فإ

  .)1("إبطال القرار المطعون فيه  ومتى كان كذلك استوجب نقص و  

التعويض الذي يكون مستحقا  جانبدين كان للمتعاقد الآخر إلى فإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاق

لحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا ، اله بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار

  .)2( من القانون المدني المصري 695/2المادة و هذا ما جاء في نص  تعسفيا،

  : فصل العامل وحقوق الارتفاق :اثاني

  : فصل العامل :1
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كان هذا  ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل إذا ،عن الفصليجوز الحكم بالتعويض 

إلى أن يكون هو في  ،ى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقدعلالأخير قد دفع بتصرفاته 

  .)1(الظاهر الذي أنهى العقد 

 إذا وقع تسريح" :نصحيث ت 73/4المادة في قانون العمل المشرع الجزائري  به وهذا ما جاء

أو للاتفاقية الملزمة تلغى للمحكمة المختصة ابتدائيا ونهائيا قرار /العامل مخالف للإجراءات القانونية و

وتمنح العامل  ،خدم بالقيام بالإجراء المعمول بهو تلزم المست ،تصريح بسبب عدم احترام الإجراءاتال

         .كما لو استمر في عمله  ،لا يقل عن الأجر الذي يتقضاه تعويضا ماليا على نفقة المستخدم،

  .)2("يعتبر تعسفا  ،أعلاه 73حدث تسريح العامل خوقا لأحكام المادة  وإذا

أو  ،جراءات القانونية المنصوص عليهاإذا قام رب العمل بتسريح عامل تعسفيا وذلك بمخالفته للإف

بعد رفع دعوى قضائية بإلغاء  تقوم المحكمة مباشرة ،المبرمة بين رب العمل و العمال ةمخالفة للاتفاقي

       وذلك بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية المعمول بها  ،بإصدار حكم ابتدائي ونهائي ،سريحقرار الت

ل وتلزم المستخدم منح للعاموبذلك تحكم المحكمة بتعويض ي ،و الخاصة بفصل أو تسريح العمال

ل بأجر لا يقل عن الأجر المفترض أنه يتقضاه إذا فرب العمل يلزم بتعويض العام ،بتقديمه للعامل

      .استمر في عمله

  : حقوق الارتفاق :2
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إذا فقد الارتفاق كل منفعة  ،ن يتحرر من الارتفاق كله او بعضهيكون لمالك العقار المرتفق به أ

  .العقار المرتفق بهناسب مع الأعباء الواقعة على لم تبق له غير فائدة محدودة لا تت أوللعقار المرتفق 

       بعد أن زالت منفعته ،عقار المرتفق بقاء حق الارتفاقو التعسف هنا في أن يطالب مالك ال

  .)1(و الجزاء هو إزالة الضرر عينا بإنهاء حق الارتفاق

منه  881المادة و القانون المدني الجزائري نص على التعسف في استعمال حق الارتفاق في 

تفاق كله إذا فقد الار ،يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه أنوز لمالك العقار المرتفق يج": على ما يلي 

أو إذا لم يبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب  ،لارتفاق كل منفعة للعقار المرتفقإذا فقد ا ،أو بعضه

  .)2("مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به

  :القضائية لنظرية التعسف في استعمال الحقبعض التطبيقات  :الثانيفرع ال        

حق  ،ومن بينها حق الملكية ،على وقائع عديدة طبق القضاء نظرية التعسف في استعمال الحق

التنفيذ القضائي  ،التقاضي الكيدي ،العدول عن الخطبة ،التعسف في استعمال السلطة ،إنهاء العقد

  .حق الدفاع ،الطلاق ،مضار الجار ،الكيدي

فسندرج في الفرع الأول كل من التعسف في  ،درس أهم هذه التطبيقات القضائيةنوسوف 

أما فيما يخص الفرع الثاني نخصصه للتعسف  ،ق الملكية، التعسف في استعمال حق التعاقداستعمال ح

  .ي و التعسف في استعمال حق السلطةفي استعمال حق التأديب الأسر

  :عاقدالتعسف في استعمال حق الملكية و التعسف في استعمال حق الت :أولا
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  : التعسف في استعمال حق الملكية :1

نب القانون من اعتداء الغير ويج ،ذاتيا كما هو الشأن في كل الحقوقإذا كان حق الملكية حقا 

  .)1(إنما هو حق ذاتي و اجتماعي في آن واحد  ،فحق الملكية ،إلا أن له وظيفة اجتماعية ،عليه

عندما لا  خذ قرنية على نية الإضرار بالغيريأ ،المالك حقه بنية الإضرار بالغير فإذا استعمل

 على النحو الذي اختاره مع عمله بالضرر الذي يلحق الغير،من استعمال حقه  يكون للمالك نفع ظاهر

ويمنع الهواء عن جاره دون نفع ي حدود ملكه يستر النور فيعتبر متعسفا المالك الذي يقيم حائط ف

فلا تعسف و لا  ،أو على حديقته ،أما إذا أقام الحائط ليستر من أن يطل الجار على داره ظاهر له،

حرف بذلك عن السلوك للشخص العادي وأضر فان ،ون حيطةوإذا استعمل المالك حقه د ،تعويض

قواعد فن البناء تقصيرا  ذلك الذي يبني في أرضه فيخالفمثل  ،بالجار ضررا بليغا كان مسؤولا

وكان يمكنه تجنب هذا  ،ي يقيم في ملكه مدخنة تؤذي الجارالذ أيضا ومثل ذلك ،فيضر بجاره ،وإهمالا

  .)2(الأذى لو أقامها في مكان آخر

  : التعسف في استعمال حق التعاقد :2

تعتبر من الضروريات بالنسبة من خصائص عقود الإذعان أنها تتعلق بسلع أو مرافق 

للمستهلكين ويكون فيها احتكار الموجب هذه السلع و المرافق احتكارا قانونيا أو فعليا وتكون سيطرته 

و  وأن يكون صدور الإيجاب إلى الناس كافة ،جعل المنافسة فيها محدودة النطاقعليها من شأنها أن ت

الحكومة قد أشهرت شروط مناقصة في عملية وإذن متى كانت  ،بشروط واحدة ولمدة غير محدودة

قدم كل ذي عطاء بشروط العمل وتحديد زمنه تإنشاء طريق وكان من مقتضى هذه الشروط أن ي

أو الرفض بعدم  وتكاليفه يكون الإيجاب فيه مستمرا لزمن غير محدد وكان لكل إنسان حرية القبول
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التعاقد في هذه الحالة لا  ك التي لا يقبلها فإنيرتضيها وتل أو يتضمن الشروط التي ،تقديم عطائه أصلا

ة إلى كافة الناس و قام أحد الأشخاص فإذا أصدرت الحكومة مناقص .)1(يعتبر عقد من عقود الإذعان

بتقديم عطاء في الأجال و الشروط المحددة و رفضت الحكومة تسلمه فهنا تكون متعسفة و تقوم 

                          .المسؤولية التقصيرية

  :التعسف في استعمال حق التأديب الأسري وحق السلطة :ثالثا

                     :التعسف في استعمال حق التأديب الأسري  :1

زوجته وكذا  لتأديب التأديب يعتبر حق مباح للزوج إذا قامت أسبابه ،فلقد خوله له القانون والشريعة

تأديب فإنه يكون بصدد استعمال حق أقره الشارع و استعمل الزوج حقه في الفإذا ما  ،تأديب الأولاد

وهو  ،ة التأديب و بالأخص حين يعاقب عليه القانونوإذا كان الفعل ممنوعا شرعا خارج دائر ،القانون

 سالفة الذكر،لا )1(من الق الم الج مكرر 124نص المادة و ما جاء في تعسف في استعمال الحق وه

عمدا جروحا للغير أو  ثحدكل من ا" التي تنص على الجزائري من قانون العقوبات 264 دةالماوكذا 

   .)2(...."ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي ،يعاقب

  : الأولادعلى  أوو التعسف قد يمارس على الزوجة 

بالضرب و يصل يكون الزوج قد تجاوز حدود التأديب المباح  : التعسف في تأديب الزوجة - أ

أو تحقيق غرض غير مشروع أو إهانة أو تعمد  ،العنف إن كان القصد هو الانتقام به الحد إلى حد

                                                

، الإسكندرية، مصر، دار الفكر الجامعي؛ 1ط ،" التعسف في استعمال الحق فقها و قضاءا" ،سيد احمد إبراهيم )2(
.  109، ص2002  
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معاقب عليه  إضرارها فهنا نكون بصدد تعسف في استعمال الحق و بالتالي يكون التصرف مؤقتا و

  . )1(قانونا

ن الأحكام الكثير م و يعتبر الضرب المبرح الأكثر ممارسة من طرف الزوج على زوجته و

أين تطلب الزوجة التطليق وهذا لتعرضها لسوء المعاملة و الضرب من طرف  ،القضائية تبين لنا ذلك

بحيث أن الحكم المطعون فيه أثار أن المطعون ضدها قد ) ج-ب(ضد  )ق –غ (فنجد قضية  ،زوجها

من منزل الزوجية  تضررت من معاشرة زوجها الطاعن بسبب تعديه عليها بالضرب وقام بطردها

ض لثبوت تضررها و وعدم الإنفاق عليها مع إهماله لأولاده مما أدى بها إلى التطليق و التعوي ليلا،

أن قضاة الموضوع لما قضوا بتطليق  ،1998جويلية  11قرارها الصادر في في  ،المحكمة العليا

رت كثيرا من الضرب لأن فعلا الزوجة تضر ،القانون تطبيقا صحيحاالزوجة وتعويضها طبقوا 

  .)2(الممارس عليها

  : التعسف في تأديب الأولاد -ب

 - الابن–سيم جسيم المؤدب التأديب مما يؤدي إلى ألحاق ضرر جقد يتجاوز المؤدب حدود 

ومرتكب لجريمة الإيذاء  ،عنف ويكون فعل المؤدب معاقب عليهوهذا ما هو إلا صورة من صور ال

ونجد كذلك أن معظم أشكال العنف ما هو إلا تأويل  .)3(له في ذلكالعمدي ضد القاصر الذي لا ذنب 

                                                

   .من القانون المدني الجززائري 124المادة )1(
معدل ومتمم   ،1966جوان 11مؤرخة في  49ر ج  ،يتضمن قانون العقوبات ،1966يونيو  8مؤرخ في  156-66رقم أمر  )2(

  .2006ديسمبر  24مؤرخة في  84ر عدد  ج ،2006ديسمبر 20مؤرخ في ، 23-06بالقانون رقم 
مصر،  ،؛ دار الجامعية الجديدة للنشر"ين الوقاية و التجريم و العقاب العنف الأسري ب" ،أبو الوفا محمد أبو الوفا )3(

45، 44ص  ،2000  
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، )ب، ج(، )غ، ف(،1998ديسمبر 21، مؤرخ في192665الشخصية، قرار رقم  الأحوالالمحكمة العليا، غرفة  )

2المجلة .117، ص2001القضائية عدد خاص، الجزائر،  (  
كلية ،كلية الحقوق ،ماجستير مذكرة ،"الهكحق الطفل في الحماية من الاستغلال و العنف بكل أش" ،كريواني ضاوية ) 3) 

.175ص ،2005 ،تيزي وزو ،معمري جامعة ،الحقوق  
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ل وبعد عودته على المنزل يجد نفسه في مكان ايجابي لذا الموجود على المؤدب في ساحة العم للضغط

   .يقوم بتأويل الضغط العملي إلى ممارسة العنف على الأولاد 

وذلك  )النيابة العامة ،ق-ن( ضد )ص ومن معها- ب(بحيث جاء في المحكمة العليا في قضية 

ا ووان القضاة خفض فيما يخص جريمة قتل ارتكبها الأب في حق لبنته أين حكم عليه بالسجن المؤبد،

ي الذي أصابها من جراء التعويض الذي طالبت به زوجته كونها الضحية عن الضرر المادي و المعنو

متصرف  المحكمة لاستصدار أمر بتعيينكما يتعين على المحكمة صرف الطاعنة أمام  ،قتل ابنها

باعتبار أن مصالحهما متناقضة مع مصالح الولي الشرعي المتهم بقتل  ،لصالح الضحيتين القاصرتين

يلها إلى الأم يكونوا قد أو بإسقاط السلطة الأبوية عنه وتحو) أ-ه(ومحاولة قتل ابنته ) و - غ(  ابنته 

  .)1("رارهم للنقضعرضوا ق

  : استعمال حق السلطةالتعسف في  :2

ند قيامها بما يدخل ع ،يصدر من السلطة الإدارية من عمل وينصرف مدلول هذا التعبير إلى ما  

ويمكن  ،جله منحت سلطاتهاا ا منلأوضاع الشكلية تهدف فيه إلى غيرهومراعاة ا ،في لاختصاصها

و لا يتخلص الإجراء من  ،عادة الدوافع الداعية لاتخاذه معرفة انحراف الإجراء الإداري فيوضع له

سبيل ما للإدارة من سلطة كما انه لا يصلح في هذا ال ،افا إن به دوافع استثنائية إليهاعتباره انحر

فإنه يصيبها الانحراف بما وضعت له من أهداف كن من مدى تلك السلطة التقديرية إذ مهما ي ،التقدير

لحدود التي رسمها التزام ا الإدارةوإنما وجب على  ،سيلة لتحقيق ما ليس للصالح العامأو كانت و

ح وذلك عند اعتبار العمل الإداري عمل شخصي و الغرض منه شخصي و في غير الصال ،القانون
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ضد) من معها ص و-ب(قضية  ،24/03/1998مؤرخ في  159493قرار رقم  ،الغرفة الجنائية المحكمة العليا، ) 1) 
.211ص ،1998 العدد الأول، ،القضائيةلمجلة ا) النيابة العامة(  
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أمر المدير بغلق مصنع لا ومثال التعسف في استعمال حق السلطة هو  .وقد يكون الدافع معنوي ،العام

  .ارة المالية التي كانت تنوي نزع الملكيةو إنما بناءا على تعليمات وز ،لخطورته

وقد يخلو العمل من الانحراف ولكنه ينطوي على التعسف في استعمال الحقوق الإدارية وفي 

  .ه من عيب الانحرافو ليس إلغاءه لخلو ،لة يقضي بالتعويض عما وقع من ضررهذه لحا

داري لما تقتضيه المصلحة وأساس المسؤولية في إساءة استعمال السلطة هو مجانية العمل الإ

 .)1(العامة في استعمال الحقوق 

                                                

.124، 123ص ،المرجع السابق ،"التعويض المدني" عبد الحكم فودة، ) 1 ) 
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ة   :  خاتم

  :مايلي  من خلال البحث التحليلي المنهجي للخطأ كأساس للمسؤولية التقصيرية توصلنا إلى  

 يوجد من خلال تفاعل نفسي اجتماعي مع الوقائع و الأحداث، الخطأ مفهوم يعبر عن أمر معنوي، 

ولذلك صعب  وفقا لمعطيات عديدة ينبني عليها هذا الحدث، يجعل المرء يعتقد بعدم صوابية الحدث،

 ،أو على الأقل لتشكل بها وضع قانوني ما ،ضبطه لتخرج عملية الضبط بآلية تتشكل بها قاعدة قانونية

مع ما يتطلب في القاعدة التي يشكل به الوضع القانوني من دقة وعموم وتجريد يفتقر إليها الخطأ 

  .بطبيعته هذه

طبيعته، فهل تشكل المخالفة لقاعدة فمن حيث الركن المادي يجد الباحث صعوبات جمة في تحديد 

اجتماعية متمثلة بالسلوك المألوف للرجل العادي، مخالفة لقاعدة قانونية ؟ ثم ما هي ضوابط هذا 

السلوك و هل تستقر على حال زمانا أو مكانا، ومتى يمكن القول بحصول تعد و انحراف عن هذا 

ل العادي، وما هي الظروف المعتدة بتأثيرها السلوك المألوف، وما هو السلوك المألوف، ومن هو الرج

  فيه

أما من حيث الركن المعنوي، والذي هو محل اختلاف هل هو ركن في الخطأ، أم عنصر في 

المسؤولية؟ حيث أنه لا نجد الإدراك ركنا في الخطأ أو مكونا أساسيا أو ثانويا فيه، فالخطأ وصف 

مميز أو عديم التمييز، لندرجه في وصف الفعل، متعلق بالفعل،    وعليه ما دخل وصف الفاعل بال

يشكل عنصرا رئيسيا لنسبية الخطأ للفاعل، فلكي نقول فلانا أخطأ فلا بد أن   التمييز بأقصى الحالات

  .يكون مميزا وليس لان نقول بان الفعل يشكل خطأ

المسؤولية التقصيرية، فلا يمكن لوم شخص ومؤاخذته على فعل لم نكلفه التمييز عنصر أساسي لإناطة 

بالتزام تجاهه مسبقا، وضرورة التكليف بالمخاطب، وهو العقل أي التمييز،  ومن خلال ذلك يتبين لنا 
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  . طبيعية للغاية من المسؤولية التقصيرية وهي التعويض وجبر الضرر 

  :لذلك نجد أن هذه استنتاجات تقودنا إلى الاقتراح التالي

تكون  أنبد  فلا لعدم تلاؤمه مع هذه الغاية، ،تغيير المنهج المستخدم حاليا في جبر الضرر و التعويض

بأقصر  فمن أولويات نجاح المنهج أن يقودنا إلى المآل المفترض له مسبقا، الوسيلة تقود إلى الغاية،

والمسؤولية كمنهج له  الطرق وأكثرها استقامة لأن سهولة الوصول تبين صحة المسلك و ملائمته،

وبات التي تواجهها للوصول إلى و لقد تبين مدى الصع ،لا تتلاءم مع هذه الغاية وأحكامه العامة، هأسس

فقد نستطيع  ل الذي أسست عليه،فعحتى مع افتراض إقامتها دون اشتراط الخطأ في ال مآلها المفترض،

  .بذلك التخلص من المعطيات المترتبة على الاستناد للخطأ 

حيث يعبر كوسيلة عن التوافق التام مع غاية جبر  و المنهج البديل حسب رأينا هو الضمان،  

  ،التي يتسبب بها عديم التمييز الأضرارو التعويض و يمكن بطريقة صحيحة قانونا من جبر  الأضرار

  .و هو ما لا يتحقق باعتماد المسؤولية كمنهج بأي أساس قامت عليه  
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